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 ي ـــفي القانون الليب  الطعون الانتخابيةب  يـــئقضا ختصاص الالا

 الأمة انتخاب مجلس  بشأنم 2023لسنة  27رَقَملقانون  لدراسة تحليلية 

 القانون  كليةــ قسم القانون العام ــ  اخريج  بوبكر علي  أد. عزالدين 

 جامعة عمر المختار 
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Judicial jurisdiction In Electoral Appeals In Libyan Law 

An analytical study in the light of Law No. 27 of 2023 on the election of 

the National Assembly"" 

Abstract 

Perhaps one of the most important real guarantees contained in Law No. 27 

of 2023 regarding the elections of the National Assembly is the assignment 

of the judiciary to monitor the electoral process to prevent the effects of 

violations that could affect its integrity. Therefore, the study explored the 

depths of electoral appeals and revealed the extent to which the 

administrative judiciary competes with the judiciary competent to consider 

appeals. The study attempted to address the shortcomings in the 

aforementioned law by presenting proposals to sever the existing link 

between the electoral law and the civil procedure law, adopt clear 

mechanisms for filing electoral appeals, and explicitly state that appeals 

filed after the deadlines have passed are invalid. Further, preventing the 

administrative and civil judiciary from considering electoral appeals, as a 

prelude to establishing the foundations of a balanced electoral judiciary 

whose mission is to protect general elections in the Libyan state. Finally, the 

study emphasizing to the House of Representatives to take more action to 

address the existing flaws in the composition of the High Elections 

Commission by appointing its chairman and filling vacancies on its board, 

thus preventing further appeals against upcoming elections. 
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 صــــلخ  الم  

 بشـننم 2023لسـةة  27مـــرَقَ القـانون  لـوارد  يـياالحقيقيـة أهم الضمانات من   عل  ل   

الخروقـات ثار  آلتفادي  العملية الانتخابية    مراقبةبتكليف القضاء  ة  ــالأمانتخاب مجلس  

، ةالانتخابيـالطعـون  ر  اغـوأالدراسـة سـبر  تولـ   قد  ي  ذاله.  على سلامتها  التي قد تؤثر

ةظــر المخــتب باء ضــلقل المــدنيداري ولإا ينالقضــاءمزاحمــة مــد  والكشــف عــن 
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معالجــة الاخـتلالات الــوارد  يـي القــانون الدراسـة حاولــ  وقـد  ، الطعـون الانتخابيــة

 انونبــين القــالقــا م  الارتبــاييــ  يــي    مثلــتتقــديم مقترحــات عــن يريــ   ،كورذ المــ

 ؛ريـ  الطعـون الانتخابيـةلواضـحة  آليات    تبةيو  ،المدنية  وقانون المرايعات   الانتخابي

ةالةب  يضلاا عن    ،على بطلان الطعون المقدمة بعـد يـوات المواعيـد المقـرر   صراحا

لإرسـاء دعـا م   تمهيـداا  ،الطعون الانتخابيـة  نظرمن    المدنيالإداري و  ينمة  القضاءو

ا .عن الانتخابات العامـة يـي الدولـة الليبيـةود  الذ مهمته    متوازن  قضاء انتخابي  وأخيـرا

 تشـكيليـي  القـا م  خلـل  اللتلايـي  مجلـس الةـواب    تحـر أكدت الدراسة على ضـرور   

للحيلولـة وذل   ،هامجلسيي  سد الشواغرو تسمية ر يسهابية العليا للانتخابات،  لمفوضا

  . الانتخابية القادمةطعون على الاستحقاقات مزيد من التقديم دون 

 .القضاء المدني ،القضاء الإداري: الطعون الانتخابية، الكلمات المفتاحية

 المقدمة:

الخيـار الحقيقـي للتعبيـر عـن الإراد  باتـ   قـد  أن الانتخابات الحر  الةزيهة  لاريب      

ضمانات قانونيـة لحمايـة يجاد إعلى المقارنة غلب القوانين  أحرص   قد  ا يذ لهالشعبية،  

 إلـىكلـ  أوحيـ   التـي قـد تـؤثر علـى ميـداقيتها،  التجـاوزات  الانتخابية من    العملية

. إلا أنهــا اختلفــ  ييمــا بيةهــا حــوج تحديــد الجهــة القضــا ية (1) رقابتهــامهمــة  القضــاء

المختية بةظر المةازعات الانتخابية، يفي الوق  الذي أسةد بعضها الاختيـا  إلـى 

القضاء العادي ويقاا لقواعد وإجراءات خاصة، أوكل  قوانين أخر  الاختيـا  إلـى 

ولقـد دأب المشـرا الليبـي يـي القـوانين الانتخابيـة اليـادر  بعـد   .(2)  الإداريالقضاء  

م علــى إنايــة هــذا الاختيــا  إلــى القضــاء العــادي، والــذي واجهتــه 2011يبرايــر

صعوبات عملية جمة، حاوج المشرا معالجتها يـي القـوانين الانتخابيـة اليـادر  بةـاءا 

وعلـى الـرغم مـن اسـتةاد تلـ  القـوانين إلـى   .  (3)  عشرعلى التعديل الدستوري الثال   

وإشـرا  الجهـات المعةيـة يـي   -مجلس الةواب، ومجلس الدولة  -التواي  بين المجلسين

إعدادها، إلا أنها لازال  تعاني من نفس المثالب التي شاب  القوانين الانتخابية السابقة، 

 . (4) خر أبل أنها أثارت إشكاليات عملية 

  :وتساؤلاتها  إشكالية الدراسة

اليـادر    -تدور إشكالية الدراسة حوج قيام المشرا الليبـي يـي القـوانين الانتخابيـة    

بإسةاد مهمـة الفيـل يـي الطعـون الانتخابيـة إلـى القضـاء   -م2011عق ب ثور  يبراير

ا أمـام القضـاءين الإداري  العادي بةيو  قانونية يضفاضة، مـ  تـر  البـاب موارباـ
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والمدني اللذان يستطيعان التدخل يي الشنن الانتخابي بين الفيةـة والأخـر ، ممـا خلـ  

نوعاا من الازدواجية القضا ية يي نظر الطعون الانتخابيـة، يلـ  برأسـها مجـدداا يـي 

 م.2023لسةة  27القانون رَقَم

وهذا بالطب  قادنا إلى يرح التساؤلات الآتية: ما الخيوصية التي تتميز بها الطعون   

الانتخابية؟ وهل ستتم مزاحمة القضاء الانتخـابي يـي اختياصـه مـن خـلاج الطعـون 

المقامة أمام القضاء الإداري؟ وهل يح  للقضاء المدني الةظر يـي الطعـون الانتخابيـة 

يبقاا للقواعد العامـة يـي قـانون المرايعـات؟ وكيفيـة معالجـة الاخـتلالات الـوارد  يـي 

  الأمة؟م بشنن انتخاب مجلس 2023لسةة  27القانون رَقَم

 الدراسة:أهمية  

تكمن أهمية هذه الدراسة يـي التركيـز علـى الطعـون الانتخابيـة، والكشـف عـن حالـة  

ب  الازدواجية القضا ية يي نظرها، والتـي توارثتهـا القـوانين الانتخابيـة اليـادر  عق ـ

  .(5)م بشنن انتخاب مجلس الأمة 2023لسةة  27ثور  يبراير وصولاا إلى القانون رَقَم

 الدراسة:أهداف 

تهدف الدراسة إلى بيان العوا   التـي حالـ  دون اجـراء انتخابـات يـي ليبيـا، وتقـديم  

ا يـي  أجريةاهـا  التـي  لدراسـات  ا  جاسـتكماالحلوج بشننها، وكذل    يتـرات متقاربـة نسـبيا

  (6)قوانين انتخابية، أو تعثر العملية الانتخابية لأسباب غير مبرر   م  اصداروترايق  

 الدراسة:منهج وخطة 

هذه الدراسة عكف  على تحليل الاختيا  القضا ي بةظر الطعون الانتخابيـة   إن    

خـر مـا توصـل  إليـه توايقـات مجلسـي عتبـاره أم، با2023لسةة    27يبقاا للقانون رَقَم

ا  الةواب والدولة، لهذا يقد ارتنيةا تبةي المةهج التحليلي والوصفي يي هـذه الدراسـة ويقاـ

 للسياق الآتي:  

ــب الأوج ـــ المطل ــة، وخيوصــية الطعــون  ـ ــانيالانتخابي ــب الث ـــ المطل ــة  ـ الازدواجي

   الانتخابية:القضا ية يي نظر الطعون 

 الانتخابية:خصوصية الطعون ــ    المطلب الأول

من البديهي أن تتحكم الطعون يي مسار المةازعات الانتخابية يبقاا لقواعد وإجراءات  

خاصة تةن  بها عن الةمط التقليدي يي ري  الدعاو  أمام القضاءين الإداري والمدني، 

ولئن كان المشرا الليبي يـي القـوانين الانتخابيـة قـد نـب علـى أمكانيـة الطعـن علـى 

قـرارات المفوضـية العليـا للانتخابــات، يهـل سـيؤدي هـذا الأمــر إلـى تقـاي  الطعــون 
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الانتخابية م  دعو  الإلغاء؟ ض ف إلى ذل  اليلاحيات الممةوحة للقاضـي الانتخـابي 

 هل ستجعلةا نتجه إلى تيةيف الطعون الانتخابية ضمن دعاو  القضاء الشامل؟.           

دعـاو  يي الواق  يإنةا نميل إلى تتب  خيوصية الطعون الانتخابيـة بمـا يميزهـا عـن  

ودعاو  القضاء الشامل؛ يهـي تتمتـ  بذاتيـة خاصـة تخرجهـا مـن عبـاء  هـذه   الإلغاء

 التيةيفات، وهذا ما سيتوالى ذكره على الةحو الآتي:   

 النظام الإجرائي للطعون الانتخابيةــ  الفرع الأول

القوج        نايلة  رَقَم) إ من  القانون  يي  المشرا  لسةة  27ن  قد  2023(  ا ام  نظاما بتكر 

مواعيد   نظم  حي   الاستعجاج،  صفة  عليه  يغ   الانتخابية  للطعون  ا  خاصا إجرا ياا 

الطعون تل   بةظر  المختية  المحكمة  ووحد  إجراء،  كل  يفي   ،الطعون حسب يبيعة 

( حدد المشرا آجالاا قيير  لري  الدعو  الانتخابية وإصدار الأحكام يي 1/ 46الماد  )

يعون القوا م الانتخابية، وأجاز لكل ناخب الطعن على تسجيل أي ناخب لا تتوير ييه 

شروي الأهلية، خلاج اثةتين وسبعين ساعةا من تاريخ نشر قوا م الةاخبين أمام المحكمة 

 الابتدا ية الواق  يي نطاق اختياصها المركز الانتخابي.  

بةظر مختية  -يبقاا للماد  المذكور   والجدير بالملاحظة أن المحاكم الابتدا ية أصبح  

ا محموداا مقارنة بما كان يجري عليه العمل   مةازعات  تسجيل الةاخبين، وهذا يعد تطورا

 . (7)يي القوانين الانتخابية السابقة التي أسةدت هذه المهمة إلى قاصي الأمور الوقتية 

( أورد ذات المــدد للطعــن علــى 46/2المــاد  )عــوداا علــى بــدء، يــإن المشــرا يــي    

إجراءات الترشح بقوله:) يح  لكل شخب تقدم بطلـب الترشـح يـي انتخابـات مجلـس 

ــديم يعــن ضــد شــروي وتســجيل المترشــحين  ــل الحــزب تق ــه، أو وكي ــة أو وكيل الأم

للانتخابات، وذل  أمام ر يس المحكمة الابتدا ية الواقـ  يـي نطـاق اختياصـها مكـان 

التسجيل يي غضون اثةين وسبعين ساعة من تـاريخ نشـر القـوا م الأوليـة للمترشـحين 

والأحزاب، وعلى قلـم كتـاب المحكمـة إعـلان ذوي الشـنن والمفوضـية خـلاج الأربـ  

عادت الفَقرَ  الثالثة من  ثم  . والعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن(

نفس الماد ، وأجازت للمترشح والحـزب أو وكلا هـم الطعـن ضـد إجـراءات الاقتـراا 

والعد والفرز، وجدولة الةتا ج التي تؤثر بشكل مباشر على الةتـا ج الأوليـة للانتخـاب، 

وذل  أمام ر يس المحكمة الابتدا ية التي يقـ  يـي نطـاق اختياصـها مركـز الاقتـراا 

 خلاج ثمان وأربعين ساعة من حدوث الواقعة.  
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ر الاختيــا  بةظــر الطعــون المقدمــة ضــد      والجــدير بالــذكر أن المشــرا قــد قيــ 

ــح  ــراءات الترشـ ــيس وإجـ ــى ر ـ ــا ج، علـ ــة الةتـ ــرز وجدولـ ــد والفـ ــراا والعـ الاقتـ

ــز  ــجيل أو مركـ ــان التسـ ــها مكـ ــاق اختياصـ ــي نطـ ــ  يـ ــة الواقـ ــة الابتدا يـ المحكمـ

الاقتــراا، مــ  العلــم أن قــانون المرايعــات لــم يخيــه إلا بةظــر بعــ  المســا ل 

وج الطعــن 49يــي حــين تكفلــ  المــاد  ) . (8)المســتعجلة  ( ببيــان أحــواج عــدم قَبــن

ــ   ــة الانتخــاب؛ وذل ــن إجــراءات مراحــل عملي ــى أي م ــن عل ــل الطع ــا :)لا ينقب بقوله

 يي الحالات الآتية:  

 عدم تقديم الطعن يي المهلة القانونية المحدد .  ـ 1   

 عدم تزامن الطعن م  الإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب.ـ 2    

 تقديم الطعن من غير ذي اليفة.ـ 3     

الأرب  وعشرين ساعة ـ  4     الر يسي خلاج  مقرها  بالطعن يي  المفوضية  تخطر  لم  إذا 

 الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن ومواعيد المساية المقرر  قانوناا( 

ونر  أن هذا الةب يحمل يي يياته تزيداا لا مبرر له، يإدا لم ينقدم الطعن يي الميعاد           

الانتخابية المرحلة  نفس  م   يتزامن  لم  أو  تسجيل   -المحدد،  على  الطعن  يتم  كنن 

مرحلةالةاخبين   أو   -الترشح    يي  المترشح  أو  الةاخب  غير  من  الطعن  تقديم  يتم  أو 

المفوضية العليا للانتخابات، يمن الطبيعي أن يكون الطعن مريوضاا، ولعل حكم الفقر  

الرابعة من الماد  المذكور  ينعد من الأحكام المستحدثة يي قانون انتخاب مجلس الأمة، 

 يقد جاء لمعالجة حالة ري  دعاو  ضد العملية الانتخابية دون علم المفوضية بها.    

  ( الماد   يي  المشرا  أجاز  يقد  الحاج  الأحكام  48وبطبيعة  استئةاف  الشنن  لذوي   )

 ( بالمادتين  المبيةة  الوقا    يي  الاستئةاف 46/47اليادر   محكمة  أمام  القانون  من   )

قلم  يتولى  أن  على  الحكم،  صدور  تاريخ  من  ساعة  وسبعين  اثةتين  خلاج  المختية 

من  تاريخ  ساعة  اثةتين وسبعين  والمفوضية خلاج  الشنن  ذوي  إعلان  المحكمة  كتاب 

إيداا عريضة الاستئةاف، على أن يتم الفيل ييه بجلسة واحد  خلاج أرب  وعشرين  

ساعة من تاريخ إعلان الخيوم والمفوضية، ويكون الحكم غير قابل للطعن بني وجه 

 .  (9)  تةفيذهمن أوجه الطعن، ويتعين على المفوضية 

 نطاق الطعون الانتخابيةــ   الفرع الثاني

إن تحديــد نطــاق الطعــون الانتخابيــة يقتضــي التفرقــة بــين جوانبهــا الشخيــية    

 والموضوعية على الةحو الآتي: 
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 ( من القانون 46/1لقد توسع  الماد  ): الانتخابيةالنطاق الشخصي للطعون    ــ أولاً   

حيـ  م يي تحديد أصحاب الميلحة يي يعون السجل الانتخـابي، 2023لسةة    27رَقَم

خروقـات، الطعـن علـى  ييهـا حدث   التي الانتخابية الدا ر  مقيد يي ناخب أجازت لكل 

السـجلات وكذل  يجوز لمن لم يقيد يـي  ،  تسجيل أي ناخب لا تتوير ييه شروي الأهلية

 . الانتخابية أو شنطب أسمه مةها تقديم يعن أمام المحكمة الابتدا ية

( وض ي  نطاق الميـلحة يـي الطعـون المقدمـة 46/2بيد أن المشرا عاد يي الماد  )  

ضد إجراءات الترشح وحيـرها يـي المترشـح لانتخابـات مجلـس الأمـة أو وكيلـه أو 

وكيل الحزب، حيـ  أجـاز لهـم تقـديم الطعـون ضـد تسـجيل المترشـحين للانتخابـات، 

وإجراءات الاقتراا والعد والفرز وجدولة الةتا ج التي أثرت بشكل مباشر على الةتـا ج 

 الأولية للانتخابات.  

رو أن إتاحة يرصة الطعن للمرشح غير الفا ز مسنلة لا تحتاج إلى بيان، يهو ــــلا غ    

يسعى لإثبات إن اخفاقه لم يكن راجعاا إلى ريضه من قبل الةاخبين، بـل بسـبب مخالفـة 

عدم المشرا الليبي لم يكن مويقاا يي  لهذا يإن    الضوابط المرسومة يي قانون الانتخاب.

ــة؛  ــذه المرحل ــي ه ــون ي ــديم الطع ــاخبين بتق ــل الســماح للة ــريلأن أي خل ــة  يعت العملي

التـي تنعـد جـوهر   إراد  الةـاخبينالانتخابية، قد يؤثر علـى خيـاراتهم، ومـن ثـم إهـدار  

 .       (10)الديمقرايية الةيابية 

( 47ومن جانبه حاوج المشرا التخفيف من غلواء هذا المة ، بمـا أورده يـي المـاد  )  

م، حين جعـل حـ  الطعـن يـي المخالفـات القانونيـة 2023( لسةة  27)رَقَم  من القانون  

الأخر  مشاعاا بين الةاخبين والمترشـحين، يـ ي مـةهم الطعـن علـى مخالفـة للقـانون 

الانتخابي واللوا ح اليادر  بمقتضاه أمام المحاكم الابتدا ية التي يق  يي نطاقها مكتـب 

 المفوضية.  

م)52وأخيـراا تجــدر الإشـار  إلــى أن المـاد  ) م قــد 2023( لسـةة 27( مــن القـانون رَقــَ

مجلس إدار  المفوضية أو من يفوضه أو يوكلـه مـن المحـامين تمثيلهـا   لر يسأجازت  

والحضـــور أمـــام كايـــة المحـــاكم المختيـــة، واتخـــاذ جميـــ  الإجـــراءات القانونيـــة 

بالخيو ، وكل إعلان أو إخطار أو إبلاغ بمقتضى هذا القانون، يتعين تسـليمه إلـى 

 مقر المفوضية الويةية العليا للانتخابات.  

 ً تحديد الةطاق الموضوعي للطعون الانتخابيـة،  إن  :للطعنالنطاق الموضوعي   ــ  ثانيا

 يستدعي التفرقة بين الطعون المقدمة على السجلات الانتخابيـة، وتسـجيل المرشـحين،
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اليادر  بمقتضاه، وذلـ  علـى   الانتخابي والقرارات وإعلان الةتا ج، ومخالفة القانون  

 الةحو الآتي:   

لا جداج يي أن القيد يي السجل الانتخـابي لـه أهميـة   :  في السجل الانتخابي  الطعنــ  1

بالغة، حي  يترتب عليه مةح صفة الةاخب لكل من توايرت ييه الشروي القانونية مـالم 

ا من ممارسة حقه السياسي بحكم   يبقـا   -وتتـوج هـذه العمليـة    .(11)  قضا ييكن ممةوعا

بمةح الةاخـب بطاقـة انتخابيـة تعـد قريةـة  -م2023لسةة    27( من القانون رَقَم9للماد  )

لإثبات صحة عملية التسجيل، حيـ  تشـتمل علـى اسـم الةاخـب ولقبـه، تـاريخ ومكـان 

ميلاده، وعةوانه الشخيي، ورقمه الـويةي، ومركـزه الانتخـابي علـى أن تكـون هـذه 

 ل، ولتسـهي(12)  بعضـهاالبطاقة صالحة للاستخدام يي جمي  الاستحقاقات الانتخابيـة أو  

عمليه الطعن على السجل الانتخابي أجاز المشرا لكل ذي ميلحة مـن تـاريخ إعـلان 

(، CDالقوا م الأولية للةاخبين، الحيـوج علـى بيانـات الةـاخبين علـى قـر  مـدمج )

 . (13)مقابل دي  خمسما ة ديةار

ينعد الح  يـي الترشـح مـن أهـم الحقـوق     :  / الطعن في إجراءات تسجيل المرشحين2

التي حرص  معظم الدساتير على إرسا ها وتحقي  مضمونها عبر الانتخابـات، ويـتح 

وتةطل  هـذه المرحلـة بمجـرد إعـلان المفوضـية   .  (14)باب الترشح أمام الةاخبين كاية  

ولئن كان  أغلـب الـةظم القانونيـة ستةاداا إلى القانون الانتخابي؛  ا  عن يتح باب الترشح

المقارنة، قد تبة  مبدأ عموميـة الترشـح القـا م علـى المسـاوا  بـين المـوايةين، إلا أن 

هةا  بع  الاعتبارات القانونية والسياسية أمل  عليها وض  بع  الشروي المستمد  

 . (15)من أسس موضوعية ترتبط بتحديد سن الترشح والمستو  التعليمي

إن إدلاء الةاخبين بنصواتهم مـن       :  جراءات الاقتراع وإعلان النتائجإ/ الطعن على  3

أهم مراحل العملية الانتخابية، وتـدور المةازعـات الانتخابيـة حـوج مجمـوا العمليـات 

التي يقوم بها الةاخب تحـ  مراقبـة الإدار  الانتخابيـة وممثلـي المرشـحين، وتبـدأ مـن 

لحظة دخوج الةاخب قاعة التيوي ، والإدلاء بيوته يي مكان مغل ، وتةتهي بإيـداا 

لسـةة   27( من القانون رَقَم35وقد حددت الماد  )  ورقة الاقتراا يي اليةدوق بسرية.  

، مـ  2023 ا إلـى الثامةـة مسـاءا م الاقتراا بيوم واحد يبـدأ مـن السـاعة الثامةـة صـباحا

إمكانية تمديد الوق  المخيب للاقتراا يي حاج تواجـد بعـ  الةـاخبين يـي المركـز 

الانتخابي ممن لم يتمكةوا من الإدلاء بنصواتهم، وبتمام عملية التيـوي  يقـوم ر ـيس 

ب الانتهـاء مـن   .  (16)المركز بالإعلان عن انتهاء عملية التيوي  داخل المركـز وعق ـ
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، وتعـد (17)يرز الأصوات وعدها، يتولى ر يس مركز الاقتراا إعـلان الةتـا ج الأوليـة

هذه الةتا ج الركيز  الأساسـية يـي تحديـد الفـا ز مـن بـين المترشـحين، إلا أنهـا ليسـ  

عـدم مطابقتهـا ل يـر   نها ية، يهي تتطلب إحياء الأصـوات للتنكـد مـن مطابقتهـا أو

ا   .  (18)القانونية المعموج بها وبمجرد إتمام عملية الإحيـاء ومضـي أربعـة عشـر يومـا

، الاعـلامنتهاء مواعيد الطعن تنعلن المفوضية الةتا ج الةها ية تةشرها يي وسـا ل اعلى  

   .(19)م 2023لسةة  27( من القانون رَقَم40وعلى موقعها الإلكتروني )الماد  

( نطـاق الطعـون المقدمـة 47لقـد وسـع  المـاد  ):    / الطعن في المخالفات القانونية4

على العملية الانتخابية بقولها:" أي يعن آخر يـي وقـا   مخالفـة لأحكـام هـذا القـانون 

التةفيذية التي تضعها المفوضية أو قراراتها أو أيعالها أو تقي يرها، والتي والإجراءات 

لم يتم الةب عليها بهذا القانون" . ويرمي هذا الةب إلى مد نطاق الطعـون الانتخابيـة 

إلــى مراحــل أخــر  غيــر تســجيل الةــاخبين والمترشــحين، وعمليــة الاقتــراا وإعــلان 

 الةتا ج، وهو ما يمكن بيانه ويقاا للسياق الآتي:  

ينقيد بالحملة الانتخابية الوسا ل المشروعة التي يتبةاها    الانتخابية:أ / مرحلة الدعاية  

الةاخبين.  بنصوات  للظفر  الاقتراا  عملية  قبل  الانتخابية  برامجهم  لعرض  المرشحين 

الأسس  من  مجموعة  على  يقوم  ا  قانونيا ا  حقا تنعد  الةحو  هذا  على  الانتخابية  يالدعاية 

غم من الضوابط الحاكمة   .(20)  المترشحينوالمبادئ التي تضمن المساوا  بين  وعلى الرن

للحملة الانتخابية، إلا أنها قد لا تحوج دون وقوا خروقات تؤثر يي نتا ج الانتخابات،  

سقف  تجاوز  أو  أصواتهم،  وشراء  الةاخبين  لاستمالة  السياسي  الماج  كاستعماج 

للحملة   المحدد   لأحد المياريف  للترويج  الويةية  الرموز  استغلاج  أو  الانتخابية، 

أو إلياق الإعلانات  الحملة الانتخابية،  بداية ونهاية  بوق   التقيد  أو عدم  المرشحين، 

الدولة… إمكانيات  استغلاج  أو  العامة،  الأماكن  وخارج  عدم    .   (21) لخ  إداخل  ولعل 

إلى حدوث  يؤدي  قد  الانتخابية،  الحملات  لمتابعة  لآليات محدد   الليبي  المشرا  تبةي 

 .    (22)الخروقات المذكور  

م  :  الحجب والإلغـاء والاسـتبعادب/ قرارات   لسـةة   27بعـد الايـلاا علـى القـانون رَقَـ

م بشنن انتخابات مجلس الأمة، اتضح أن المفوضـية الويةيـة العليـا للانتخابـات 2023

ــتبعاد  ــا ج، واس ــاء الةت ــب، وإلغ ــلطة حج ــ  س ــحين تمل ــا، المترش ــذه  يم المقيــود به

ا بحي  يمكن التراج  عةه إذا انتهـ  دواعيـه  الميطلحات، وهل الحجب يعد أقلها أثرا

يي الواق  أن لفظ الحجب ينعد إجرااء مؤقتاا يتعين أن يعقبه استبعاد أو إلغاء،  .(23)أم لا؟  
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م1/19وهذا ما قررته الماد  ) م بقولهـا:)التحفظ علـى 2023لسـةة  27( من القانون رَقَـ

نتيجة التيوي  يي إحد  المحطات أو مراكـز الانتخـاب إلـى حـين التحقـ  مـن عـدم 

يجـوز للمفوضـية حجـب و  وجود خرق أو تعطيل لإجـراءات سـير عمليـة الانتخـاب(.

نتيجة التيوي  بنحد مراكـز الانتخـاب أو إحـد  محطاتـه إذا تبـين لهـا وجـود خـرق 

ويي جميـ  الأحـوج   .  (24)للإجراءات التةفيذية من شننه أن يخل بةتا ج عملية الاقتراا  

سـتةاداا إلـى قـرا ن دالـة علـى وجـود ايةبغي أن يـتم الحجـب بقـرار مجلـس المفوضـية 

مخالفات أثرت على نتيجة الاقتراا، كنن يتم تعطيل عملية الاقتراا بعـد انطلاقهـا، أو 

الاقتـراا أو نا يـة، أو عـدم الانيـياا لتةفيـذ تعليمـات المفوضـية   تغيب ر ـيس مركـز

م1/20وقد عري  الماد  ) .  (25)اليادر  يي الأحواج الاستثةا ية   27( من القـانون رَقَـ

م الإلغاء بقولها:) اعتبار نتيجة التيوي  بايلـة يـي مركـز الانتخـاب، أو 2023لسةة  

. وهـذا (26)إحد  محطاته، بسبب خرق إجراءات عملية الانتخـاب أثـر علـى نتا جهـا(  

الإلغاء قد يكون جز ياا إذا اقتير أثره على عرقلة سير العملية الانتخابية ونتا جها يـي 

ــة  ــام العملي ــرق دون إتم ــاج الخ ــا إذا ح ــا. إم ــة دون غيره ــات الانتخابي ــد  المحط إح

ا.  الانتخابية، أو إعادتها، أو امتد أثره إلى باقي المحطات الانتخابيـة يكـون الإلغـاء كلياـ

يتعين أن يستةد قرار الإلغاء إلى التقارير الوارد  من المراكز الانتخابيـة، المجمل  ويي  

 .  (27)والجهات الأمةية، والغرية المركزية للإشراف على سير العملية الانتخابية 

م)1/18إما الاستبعاد، يقد عريتنه الماد  ) علـى أنـه:  2023( لسـةة 27( من القانون رَقَـ

)شطب أسماء الةاخبين من السجلات وشطب المترشحين وقوا م الأحـزاب مـن القـوا م 

 الأولية بسبب مخالفتهم أحكام هذا القانون ولوا حه التةظيمية وإجراءاته التةفيذية(. 

ا  وعلى هذا الأساس يالاستبعاد يشمل أي يرف يي العملية الانتخابية سـواءا كـان ناخباـ

ــي  ا أو أي شــخب تحــ  أي صــفة أو مةظمــة مــن المشــاركة ي ــا ا أو مراقب أو مترشــحا

المراحل المختلفة للعملية الانتخابية بسـبب مخالفـة أحكـام القـانون واللـوا ح التةظيميـة 

 . (28)والإجراءات التةفيذية 

 :  الدور الايجابي للقاضي الانتخابيــ   الفرع الثاني

لا مراء يي ارتباي الطعون الانتخابية بالمراكز القانونيـة الموضـوعية للةـاخبين، يهـي 

تدور حوج المةازعـة يـي الأهليـة الانتخابيـة لأحـد الأشـخا  قـد تجعلـه غيـر مـؤهلاا 

، يالطعون الانتخابية تهدف إلى تحقي  مشروعية الترشح للانتخابات للإدلاء بيوته أو 

 العملية الانتخابية.
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ولئن كان المشرا لم يحدد أسباب الطعـون الانتخابيـة، يإنـه يقـ  علـى عـات  القضـاء  

الكشف عن حالات عدم توير شروي القيد يي القوا م الانتخابية أو شـروي الترشـح، أو 

الخروقات التي شاب  عمليـة يـرز الةتـا ج، أو إلغـاء أو حجـب نتيجـة مركـز اقتـراا، 

 .  (29)وتقدير القيمة الثبوتية ل دلة التي استةدت اليها المفوضية لإثبات التزوير

ي  القاضي الانتخابيويي هذا اليدد يتعين على   اثةاء نظر المةازعات الانتخابية التحر 

للتثب  من حدوث بع  الوقـا   التـي أثـرت   وجم  الأدلة، وإجراء التحقيقات اللازمة

على العملية الانتخابية ونزاهتها عن يري  استدعاء الأشخا  واستجوابهم، حتى ولو 

ــدعو ، كــوكلاء المرشــحين، والمــراقبين، وأعضــاء مكتــب  ا يــي ال ــا ــوا يري ــم يكون ل

   .(30) التيوي  

علاوا  على ما تقدم يـإن القاضـي الانتخـابي مطالـب بتسـري  وتيـر  الطعـون وتيسـير 

قبولها، يله على سبيل المثاج التغاضي على عـدم اريـاق الطـاعن المسـتةدات المعـزز  

وهذا ما أوردته المحكمة الدستورية الميرية بقولها :) أن المشرا جعـل لهـا لدعواه،   

ا باعتبــار أنهــا بجانــب كونهــا محكمــة مةازعــات قانونيــة، يهــي محكمــة  موقفــا ايجابيــا

ا  موضوا يي بع  المةازعات وخاصة المةازعات الانتخابية لاتيـالها اتيـالاا وثيقاـ

كما لا يكتفـي القاضـي الانتخـابي بمجـرد يحـب مـد  احتـرام .  (31)بالميلحة العامة(

المفوضية العليا للانتخابات للقانون، بل له سلطة توجيه أوامر بتسجيل بع  الةـاخبين 

يي القوا م الانتخابية، وتعديل قوا م المترشحين بالإضاية أو الحذف، أو إعاد  احتساب 

الاصوات؛ وهذا ما يميز القاضي الانتخابي عن القاضـي الإداري الـذي يقتيـر دوره 

  على مطابقة القرارات المطعون ييها بالقانون.

وتطبيقاا لذل  قض  محكمة العجيلات الابتدا ية أنه:)من المقرر يي هذا الخيو  أن 

لقاضي الموضوا سلطة كاملة يي بح  الأدلة المقدمة له يي الدعو ، والموازنة بيةها 

وترجيح ما تطمئن نفسه إلـى الأخـذ بـه مةهـا، أو اسـتخلا  مـا يـر  أنـه واقعـة يـي 

   .(32)(الدعو 

قـرارات المفوضـية ضف على ذل ، يإن للقاضي الانتخابي صلاحيات واسعة إزاء أ   

يإدا لم يكن يي استطاعته تيحيح القرار قـام بإلغا ـه وإعـدام جميـ    العليا للانتخابات،

آثاره القانونية من تاريخ صدوره. أما إذا تبين له أن العيب الذي شاب قرار المفوضـية 

على كامـل القـرار بـل علـى جـزء مةـه، قـام بإبطـاج الجـزء غيـر المشـروا،   لا يؤثر

 .  (33) اليحيحوالإبقاء على الجزء 
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ــذل  قضــ  محكمــة اســتئةاف الخمــس يــي الإشــكاج المريــوا إليهــا مــن    ا ل ــا وتطبيق

المفوضية العليا للانتخابات بننه:)...المفوضية تحترم أحكام القضاء ولا توجد اسـتحالة 

يي التةفيذ ولمراعا  قواعد الإنياف والعدالة بإمكان المفوضـية إجـراء تعـديل جز ـي 

المقعد المتةازا عليه، والخـا  بالـدا ر  العاشـر  للانتخابـات بـالخمس المدنيـة، على  

ا مةزلاا وحتى يكون ذل  عبر  لكل من تسوج له نفسه مستقبلاا  يإعلانها الأوج ليس قرآنا

التلاعب بةتا ج الانتخابات يتكون العدالة والقضاء والمفوضية له بالمرصـد، ولا يحـ  

الا الح  خاصة وأن شعبةا لايزاج يحبوا أعوامه الأولى يي الديمقرايية، يلابد أن تبةى 

 . (34)على أساس سليم(

يضلاا عما تقدم يإن القاضي الانتخابي ملزم بالبح  عن الأدلـة، ونقـل محتواهـا إلـى   

الحكم الذي سيقوم بإصداره، وتطبيقاا لذل  انته  لجةة الطعون الابتدا يـة بةغـازي إلـى 

أنه: )وحي  أن اللجةة قد انتقل  إلى مقر المفوضـية المطعـون ضـدها بمديةـة بةغـازي 

للايلاا على ملف المترشح، إلا أن العاملين بها ذكروا بـنن الملـف احيـل إلـى مقرهـا 

الر يسي بمديةة يرابلس، ينصدرت اللجةة قرارها بإلزام المطعون ضده مواياتها ببيان  

مفيل حوج أسباب عدم صلاحية قوا م التزكية، إلا أنه لـم يمتثـل لقرارهـا. وحيـ  أن 

القرار المطعون عليه جاء قاصراا؛ إذ أنه استبعد الطـاعن مـن قا مـة المترشـحين لعـدم 

( من القانون، إلا أنه لم يحدد بشكل مفيل اسماء وعدد المسـتبعدين 11انطباق الماد  )

من قا مة التزكية وسبب استبعاد كل واحد مـةهم، الأمـر الـذي تةتهـي معـه اللجةـة إلـى 

 . (35)إلغاء القرار المطعون ييه بالةسبة للطاعن، إعمالا لحقه الدستوري يي الترشح( 

ولكن إذا أيقن القاضي الانتخابي أن المخالفات التـي لحقـ  العمليـة الانتخابيـة كانـ    

مؤثر  يي نتيجتها، يهل يكتفي بإبطاج الانتخابات أم أنه يمل  سلطة إعلان اسم المرشح 

 الفا ز؟  

ير  البع  أنه يتعين على القاضي بيان وجه الحقيقة يـي نتيجـة الانتخـاب وتقريـر   

الفا ز بعد إبطاج انتخاب من ينعن يي يوزه دون حاجة لإجراء انتخابـات جديـد ، كـنن 

يتـولى تيـحيحه   ،  يكتشف حدوث خطن خلاج عملية يرز الأصوات أو إعـداد الةتيجـة

 .  (36)بالإعلان عن الفا ز

زد على ذل ، يإن سلطة القاضي الانتخابي لا تقتير على مجـرد إبطـاج المخالفـات،  

بل تمتد إلى الحكم بإلغاء بع  الةتا ج أو ري  إلغاؤها بعد تقدير القيمـة   أو استبدالها،

يي هذا اليدد قررت محكمة السواني الابتدا ية أنـه :) وحيـ  أن و  .(37)الثبوتية ل دلة
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المستةدات المقدمة من المستننف جاءت خالية من الدليل على ثبوت التزويـر أو سـرقة 

صةادي  الاقتراا وهو ما لم يتواير يي واقعة الحاج، ولا يوجـد مـا يثبتهـا خاصـة وأن 

ا إن هي وقعـ  يعـلا، يإنهـا  الايعاج المشار إليها بيحيفة الاستئةاف تشكل جرما جةا يا

تتطلب اتخاذ الإجراءات الفوريـة بإحالتهـا لجهـات الاختيـا ...وحي  أنـه بـايلاا 

المحكمة على اليور الضو ية لسجل البلاغات المري  يلم تجد بـه مـا يثبـ  أي بـلاغ 

عن سرقة مركبة رجاج الأمن، ولا توجـد بهـا أي محاضـر مفتوحـة حـاج كـون الفعـل 

يوجـد بـلاغ مـن رجـاج الأمـن المتواجـدين يـي المركـز   نه لايشكل جرم جةا ي، كما أ

الانتخابي بشنن سرقة مركبتهم الاليـة أو حيـوج واقعـة التهديـد وهـو مـا نفـاه ر ـيس 

المركز الانتخابي، ومدير المحطة بالمركز المشار إليه ووكلاء المترشـحين ومـويفي 

 المركز يي شهادتهم المثبتـة لـد  محـرر العقـود، والتـي أخـذت بهـا محكمـة البدايـة و

أيمئة  إليها، وحيـ  أنـه كـذل  يإنـه يتعـين قبـوج الاسـتئةاف شـكلا ويـي الموضـوا 

 .    (38)برييه وتنييد الحكم المستننف(

ا نــود    الإشــار  إلــى أن هةــا  صــعوبات ماديــة ولوجســتية قــد تواجــه القضــاء وأخيـرا

 الانتخابي بسبب جم  المشرا بين الانتخابات التشريعية والر اسية، يهذا الجم  سيؤثر

ا على الدور  الإيجابي للقاضي الانتخابي، يلا يستطي  البح  والتقي ي على أكمل  حتما

علـى حقـوق الةـاخبين والمترشـحين، وجـود  العمـل القضـا ي، بـل   وجه، مما قد يؤثر

 .  (39) برمتهاوعلى العملية الانتخابية 

 الازدواجية القضائية في نظر الطعون الانتخابية  ــ   المطلب الثاني

رغم مـن خيوصـية الطعـون الانتخابيـة التـي أثبتةاهـا علـى مـدار اليـفحات  على النـ

المتقدمة، إلا أنها لم تحل دون اللجوء إلى القضاء الإداري، أو ري  دعاو  بشننها أمام 

استةاداا إلى قواعد قـانون المرايعـات المدنيـة والتجاريـة، حيـ  تهيئـ    القضاء المدني

الظروف أمام المتقاضين لعدم التقيد بما ورد يي القوانين الانتخابية، وبات مـن المحـتم 

تطوير القوانين الانتخابية لانتشالها من براثن الاجتهادات الخايئة، وهذا ما سةعرضـه 

 على الةحو الآتي:

 الطعون الانتخابية المرفوعة أمام القضاء الإداري ــ  الفرع الأول

عن الأسباب الكامةة وراء لجوء الطاعةين إلى   سنجتن يتعين عليةا يي هذا المقام أن       

 القضاء الإداري م  وجود قضاء مختب يي الطعون الانتخابية ؟  

 الكشف عن الأسباب الكامةة من خلاج سوف نحاوج الإجابة على التساؤج المتقدم  
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القرارات الإداريـة المةفيـلة عـن والتعريج على    وراء اللجوء إلى القضاء الإداري،  

 العملية الانتخابية، ويقاا للسياق الآتي:   

   :الانتخابيأسباب تدخل القضاء الإداري في الشأن  ــأولا  

ا     ا،يبدو أن تدخل القضاء الإداري يي الشـنن الانتخـابي أصـبح أمـرا يقـد سـب   منلوياـ

 -لا ينســتبعد تكرارهــا -لــدوا ر القضــاء الإداري الةظــر يــي بعــ  الطعــون الانتخابيــة

استةاداا إلى أن القرارات اليادر  عن المفوضية خلاج العملية الانتخابية، تنعد قرارات 

 . (40) الإداريإدارية ينمكن الطعن عليها أمام القضاء 

ولعل السبب يي اللجوء إلى القضاء الإداري يكمن يي محاولة البع  ربطه بالإرث  

الماد   إلى  استةاداا  الانتخابية  الطعون  نظر  يي  العليا  المحكمة  لاختيا   التاريخي 

يةتقل (م، التي جاء ييها:  1953( من قانون المحكمة الاتحادية العليا اليادر سةة  19)

( من الدستور إلى محكمة الطعون الانتخابية الاختيا  بتقرير 111بموجب الماد  )

أحد   من  المحكمة  هذه  وتتنلف  والةواب،  الشيوخ  مجلس  أعضاء  انتخاب  صحة 

مستشاري المحكمة العليا يكون ر يساا ومن عضوين من أعضاء المحكمة العليا، أو من 

العمومية  الجمعية  من  بقرار  ا  جميعا ويعيةون  الولايات  محاكم  من  محكمة  أي  أعضاء 

ر يس  ويتولى  المحكمة،  تتبعها  التي  الإجراءات  الجمعية  هذه  وتض   العليا،  للمحكمة 

المحكمة إبلاغ قراراتها إلى وزير العدج لإبلاغها إلى ر يس مجلس الشيوخ أو ر يس 

 مجلس الةواب حسب الأحواج(.  

القانون      صدور  لسةة  88)رَقَم  وبعد  ننقل  1971(  الإداري  القضاء  بشنن  م 

بالمحكمة العليا إلى دوا ر القضاء الإداري بمحاكم اختياصات دا ر  القضاء الإداري  

 .(41)  الاستئةاف، ولم يكن من بيةها نظر الطعون الانتخابية

القوج   السلطة وصفو   سياسات  تةفيذ  على  تعمل  مستقلة  هيئة  تنعد  المفوضية  إن 

وقراراتها تمارس أعمالاا تشريعية محضة،    التشريعية لغرض إجراء الانتخابات، ولا

( الماد   من  الأخير   الفقر   إلى  استةاداا  إدارية  تكون  رَقَم5قد  القرار  من  لسةة    62  ( 

ييها:).... وعليها 2021 التي جاء  والةزاعات  الاعتراضات  الفيل يي  بشنن لا حة  م 

 إصدار قرارات مسببة، ونشرها على الموق  الإلكتروني(.      

أن      المعلوم  ومن  الشكل؛  ركن  يي  داخلاا  التسبيب  الةب  هذا  جعل  التسبيب وقد 

العدالة    وجود يقتضي   تحقي   إلى  يهدف  القانون  هذا  ويقاا لأحكام  بين    سبب مشروا 

 . (42)  والمحليي ضو ه عةيرا الغاية  ويتحق الليبيين، 
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وم  ذل  يإن قرارات المفوضية باستبعاد المترشحين، وحجب الةتا ج لا تنعد قـرارات  

قابلة للتةفيذ، إلا بعد اعتمادها من مجلـس المفوضـية، وحيةهـا قـد يجـوز الطعـن نها ية  

 .    عليها أمام دوا ر القضاء الإداري لو سمح القانون بذل 

القـرارات الإداريـة   تثيـر  الانتخابيـة:القرارات الإدارية المنفصلة عن العمليـة    ــ  ثانيا

ا حوج مـد  اختيـا  القاضـي الانتخـابي  المةفيلة عن العملية الانتخابية لغطاا كبيرا

بةظرها، وهل سيؤدي تيدي القاضـي الإداري لهـا إلـى إجهـاض العمليـة الانتخابيـة، 

لاسيما وأن القضاء الإداري قد نظر بع  المسا ل المرتبطة بتشكيل المفوضـية العليـا 

للانتخابات، وقام بمراجعة شروي الترشح بعد تمام العملية الانتخابيـة وإعـلان الةتـا ج 

ا للسياق الآتي:    ويقا

ــا للانتخابــات1 ا للإعــلان الدســتوري اليــادر ســةة  : / تشــكيل المفوضــية العلي ــا يبق

، يــإن المفوضــية الويةيــة العليــا للانتخابــات هــي المســئولة عــن إدار  العمليــة 2011

م م بشـنن إنشـاء 2013( لسـةة   8)  الانتخابية والإشراف عليها، وقد نظ مها القانون رَقَـ

( علـى الةحـو الآتـي : 5المفوضية الويةية العليا للانتخابات وب ين تشكيلها يـي المـاد  )

)يتكون مجلس المفوضية من ر يس وستة أعضاء متفرغين ييدر بتسميتهم قرار مـن 

المؤتمر الويةي العام على أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة ويتسموا بالحيادية وعدم 

م  الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي وأن يخضعوا للمعايير المقرر  يي القانون رَقَـ

م، اليادر يـي شـان الهيئـة العليـا لتطبيـ  معـايير الةزاهـة والويةيـة 2012لسةة    26

 . (43)وتعديلاته(

 ( على ضرور  أن يتوير يي اجتماعات مجلس المفوضية الآتي: 9بيةما أكدت الماد  )

. أن تكون اجتماعاته دورية ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثةا ية بةاء على دعو  1

 من ر يسه أو يلب مقدم من ثل  الأعضاء.

 . يكتمل الةياب القانوني لأي اجتماا بحضور أكثر من نيف الأعضاء.2

. يتخذ القرار بنغلبية الأصوات ويي حالة تساوي الأصوات يكون لر يس المفوضـية 3

 صوت مرجح على أن يكون الةياب مكتملا...(

( أحواج انتهاء العضوية باستقالة عضو المجلس، أو إصابته  10وقد ربط  الماد  )  

أو جسدية، أو بوياته أو بيدور حكم قضا ي نها ي بإدانته يي جريمة مخلة   عقليةبعلة  

المؤتمر  يتولى  المذكور   الأسباب  من  لأي  العضو  مةيب  خلو  حالة  ويي  بالشرف، 

ا، بذات الإجراءات   الويةي العام تعيين بديلاا عةه يي مد  أقياها خمسة عشر يوما
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 . (44)الخامسة والشروي المةيو  عليها يي الماد  

وقد أنتيح لدا ر  القضاء الإداري بمحكمة استئةاف ميراته مواجهة هـذه الةيـو ،   

بمةاسبة نظرها الطعن المقدم على قـرار المفوضـية العليـا للانتخابـات باعتمـاد القـوا م 

الأولية للمترشحين للانتخابـات الر اسـية، بـدعو  احتـواه علـى أسـماء مـن لا تةطبـ  

عليهم شروي الترشح، حي  انته  يي الش  المستعجل إلى قَبنوج الطعن شكلاا وإيقـاف 

م( ليدوره من غيـر مخـتب؛ بمقولـة: )أن 80/2021تةفيذ القرار المطعون ييه رَقَم )

نشاء المفوضية العليا للانتخابات اشتري  إم ب2013لسةة  8( من القانون رَقَم8الماد  )

أن يتم تعيين ر يس المفوضية العليا للانتخابات من قبل السلطة التشريعية، وهو مـا لـم 

يتحقــ  يــي حــ  الســيد/عماد الســايح، لأنــه أحــد أعضــاء مجلــس المفوضــية، ور ــيس 

م وقنبلـ  اسـتقالته بموجـب 17/4/2014المفوضية الفعلي استقاج مـن مةيـبه بتـاريخ 

م م، وأصـبح مةيـبه شـاغراا، بـل إن عـدد 2014لسـةة    34قرار المـؤتمر الـويةي رَقَـ

ا لسـلطة ر ـيس  ا، وبذل  يكون السيد عماد السا ح مغتيـبا أعضاء المفوضية يعد ناقيا

 .  (45)المفوضية العليا للانتخابات( 

ا انتهـ     ولئن كان  دا ر  القضاء الإداري بمحكمة استئةاف ميراتة قد أصـاب  ييمـَ

تشكيل المفوضية، إلا أنها لم تكن مختية بةظر الطعن يـي القـرار اليـادر   إليه بشنن

باعتمـاد القـوا م الأوليـة للمترشـحين للانتخابـات   2021( لسـةة80عن المفوضية رَقَم)

ــانون  ــي الق م الر اســية، لســبب بســيط هــو أن المشــرا ي ــَ ــط 2021( لســةة 1)رَق م رب

لو سلمةا جـدلاا  حتىالاختيا  المحلي للجان الطعون بمكان تقديم المترشح لأوراقه. 

باختيا  القضاء الإداري بةظر المةازعة، يإن قـرار اعتمـاد القـوا م الاوليـة لا ينعـد 

ا يجوز الطعن عليه، علاو ا علـى ذلـ  يـإن الأمـر يسـتدعي تـدخل السـلطة  قراراا نها يا

ا للمفوضـية العليـا للانتخابـات؛ لأن اسـتمرار شـغور مةيـب  التشريعية لتسمية ر يسـا

        القادمة.ية سوف يكون بلا أدنى ش  مدخلاا للطعن على الانتخابات ضر يس المفو

ينعد من قبيل تدخل القضـاء الإداري يـي الشـنن الانتخـابي :  /مراجعة شروط الترشح2

إلغاؤه بع  القرارات اليادر  عن المفوضية العليا للانتخابات بعـد مضـي المواعيـد 

المقرر  للطعن يـي القـوانين الانتخابيـة، يقـد اتجهـ  دا ـر  القضـاء الإداري بمحكمـة 

استئةاف البيضاء يي القضية المريوعة من عضو الهيئة التنسيسية ضد ر يسها، والتي 

يالب ييها إلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشـنن اعتمـاد نتـا ج انتخـاب الهيئـة 

التنسيسية ليياغة مشروا الدستور جز ياا ييما يتعل  بالسـيد علـي الترهـوني، وكـذل  
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إلغاء قرار الهيئة بشنن اختياره ر يساا لها مؤسساا يعةه على أن المعةي يحمل الجةسـية 

 . (46) الأمريكية ومتزوج من أجةبية

بتاريخ     المستعجل  الش   يي  المحكمة  ييل   تةفيذ 02/2016/ 16وقد  وأوقف   م 

بتاريخ   الموضوا  يي  حكمها  أصدرت  ثم  إليهما،  المشار  م  28/11/2016القرارين 

( من القانون  9/7أن المعةي يقد شروي الترشح والانتخاب، استةاداا إلى الماد  )  معتبرا 

مشروا  2013لسةة    17رَقَم ليياغة  التنسيسية  الهيئة  انتخاب  بشنن  . (47)   الدستورم 

( لسةة 6)رَقمَ  وتةفيذاا لهذا الحكم أصدرت المفوضية الويةية العليا للانتخابات قرارها  

 .  (48) بشنن إيقاف العمل به جز ياا  2016

وم  ذل  يإن الطعون الوارد  على قرارات المفوضية العليا للانتخابات لا تعد يعوناا    

ترد على قرارات إدارية، لأن المشرا قد خب الطعون الانتخابية بةيو  قانونية  

خاصة،  ولو أراد إخضاعها للقضاء الإداري لذكر ذل  صراحةا، وهذا ما قرره مجلس 

تةدرج يي قضاءه وم  ذل  يإن   الميري بالقوج: )على أن الطعون الانتخابية لاالدولة 

سواء المتعلقة باعتماد قوا م  -الطعون الوارد  على قرارات المفوضية العليا للانتخابات 

الترشيحات  بتلقي  الةتا ج  اعتماد  أو  قرارات   -المترشحين  على  مةيبة  يعوناا  تعد  لا 

   . (49)  وي تح  لواء دعو  لغاء( تةض إدارية بالمعةى اليحيح، ومن ثم لا 

ا وقتامة، حي  شمل  الطعون   ويبدو أن الواق  العملي قد زاد الطعون الانتخابية غموما

التي نظمها المشرا، والتي لم تحظ بهذا التةظيم، يالمشرا قد نب على أمكانية الطعن 

م   متقاربة  يجعلها  قد  مما  للانتخابات،  العليا  المفوضية  من  اليادر   القرارات  على 

أالإدعو    إلا  تلغاء،  لا  لوا هاض ةنها  تح   مجرد   ؛(50)  وي  الانتخابية  العملية  لأن 

مما  الذاتية  إرادتها  عن  تفيح  ولم  الةاخبين،  إراد   عن  المفوضية  ييه  عبرت  إعلان 

الانتخابية   الطعون  على  الإلغاء  بدعو   المتعلقة  الإجراءات  عدم سريان  عليه  يترتب 

  . (51) خا  التي تةفرد بةظام اجرا ي 

 الانتخابية المرفوعة أمام القضاء المدنيالطعون ــ   الفرع الثاني 

( لسـةة 27بمـا  ييهـا القـانون رقـم )  -لم يتبنِ المشرا الليبي يي قـوانين الانتخابـات     

ا متكـاملاا للمةازعـة الانتخابيـة، يقـد   -م بشنن انتخاب مجلس الامة2023 ا اجرا ياـ نظاما

كان  القوانين ولازال  تحيل إلى تطبي  القواعد العامة الوارد  يي قـانون المرايعـات، 

مما مهد الطري  أمام ذوي الشنن لري  دعـاو  قضـا ية بعـد يـوات المواعيـد المقـرر  

م بشـان 2023لسـةة    27( من القانون رقـم  51للطعون الانتخابية، حي  ني  الماد  )
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انتخاب مجلس الامة على انه : )تسري أحكام قانون المرايعات المدنية والتجارية ييمـا 

 .(52)لم يرد بشننه نب يي هذا القانون(

ولقد أبد  السيد ر يس المفوضية امتعاضه من إشار  القوانين الانتخابية يـي ديباجتهـا  

ا أمـام تقـديم  إلى قانون المرايعات المدنية والتجارية، لأنهـا سـوف تنبقـي البـاب مفتوحـا

ا علـى اسـتقرار  ا أن هذا الأمر ينشكل خطرا الطعون بعد انتهاء العملية الانتخابية، معتبرا

وشرعية السلطات المةتخبة، كما يتيح للخاسرين يي الانتخابات مكةـة عـدم الاعتـراف 

بةتا جهــا مــن خــلاج الطعــون المقدمــة للمحــاكم المدنيــة، علــى الــرغم مــن أن القــوانين 

 .  (53)الانتخابية مكتملة الجوانب 

إلى   اللجوء  يقد تكرر  يبررها،  المفوضية ما  يإن لهواجس ر يس  الواق   المحاكم ويي 

للطعن على بع  المسا ل التي حجزها المشرا للقضاء الانتخابي، حي  سب    المدنية

ن أ   -الدا رتين الأولى والثانية -إلى الهيئة التنسيسية ليياغة مشروا الدستور للمترشحة

 ، بتدا ية لاام بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة يبرق  2016تقدم  يي يةاير  

وقد استةدت الطاعةة إلى   كتمالها يي مديةة درنة.اعدم    الانتخابات بسبب لاعتماد نتا ج  

( القانون 29الماد   من  قانون  2013لسةة    17(  قواعد  تطبي   على  أحال   التي  م 

لم  الانتخابات  استكماج  استحالة  حالة  كان   ولما  نب،  بشننه  يرد  لم  ييما  المرايعات 

( رَقَم  يحمل  أمراا  أصدر  أن  إلا  القاضي  من  كان  يما  القانون،  يي  ( 73/2015تنعالج 

انتخابات   يي  الفا ز   نتيجة  إعلان  عن  الحجب  بري ِ  المفوضية  بإلزام  الهيئة يقضي 

يبراير   التنسيسية يي  تم   التي  الانتخابات  نتا ج  واعتماد  وضواحيها"  "درنة 

 . (54) م2014

ا باعتمـاد نتيجـة    وتةفيذاا لهذا الأمر أصدرت المفوضية الويةية العليا للانتخابات قرارا

 .  (55) الةساءالمترشحة عن الدا رتين كفا ز  بمقعد 

 حمائي للطعون الانتخابية إطارحتمية وجود ــ    الفرع الثالث

وثـ  متـين مـ       قـانون كما أشرنا سابقاا يقد ربط المشرا الليبي القوانين الانتخابية بمن

المدنيــة والتجاريــة الــذي يتســم بالشــكلية المفريــة، والتــي لا تتماشــى مــ   المرايعــات 

العام كالطعون الانتخابية، لهذا يتعين على المشرا البـدء يـي   المرتبطة بالشننالقضايا  

سـتثةا ية لاوقـانون المرايعـات؛ لأن الإجـراءات ا  القـوانين الانتخابيـةي  الارتباي بين  

التي تبةها يي القوانين الانتخابية لم تكن يعالة، ولم تـؤت ثمارهـا عةـد التطبيـ ، حيـ  

 وهدا ما سةورده على ،غلب عليها تطبي  القواعد العامة الوارد  يي قانون المرايعات 
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 الةحو الآتي: 

  :الانتخابيةاعتماد آلية واضحة لرفع الطعون  ــ أولا

لم يعتمد المشرا آلية محدد  يي ري  الطعون الانتخابية، يهل سيكتفي الطـاعن بتقـديم  

بتـدأ  ا آخـر ربمـا ؟  أمر على عريضـة، أو ريـ  دعـو  قضـا ية من . أم أن هةـا  يريقـا

  .(56)تنفيح عةه اللوا ح اليادر  تةفيذاا لهذا القانون؟

يي الحقيقة كان على المشرا تبةي آلية واضحة يي ري  الـدعاو  الانتخابيـة تتماشـى  

بتقـديم  يينكتفـ  م  حالتي السرعة والاسـتعجاج التـي تتطلبهـا الطعـون الانتخابيـة، يـلا

ا، بـل يشـتري تقـديم اليـفة والميـلحة يـي الآمن صاحب الطعن   جـاج المحـدد  قانوناـ

ا على عريضـة، ولكـن بنحكـام خاصـة تتضـمن  الطعن يي شكل محدد، كنن يكون أمرا

تختلـف يـي مضـمونها عـن قواعـد قـانون   الجوهريةمجموعة من البيانات والشكليات  

المرايعات المدنية والتجارية، على أن يتم تقديمه بمقر المحكمـة المختيـة بعـد إعـلان 

الأيراف الأخر ، وينطعن على الحكم أمام محكمة الاستئةاف تطبيقاا لقاعـد  التقاضـي 

 على درجتين.  

وغةي عن البيان يإن القوانين الانتخابية لم تحدد صيغة معيةة للطعـن، يهـل اشـتري    

المشرا أن ترد الطلبات على وجه الدقة، كبيان عدد الأصـوات التـي يـدعي المترشـح 

صدت   أو توضيح كيفية وقوا الخطن ومكان وقوعه يي اللجـان   ،لمةايسيهاستحقاقها ورن

 الفرعية أم الر يسية؟  

وهل سيترتب على عدم صياغة الطعن بهذه اليور  ريضه مـن المحكمـة المختيـة  

 لعدم وضوح الطلبات؟  

ا   -غرو أن مقيد الطعن الانتخابي  لاو    ولو لم تكشف عةه العبارات المستخدمة نظـرا

هو إبطاج العملية الانتخابية ل سـباب التـي يقـدرها صـاحب   -غموضها    أو    لعمومتيها

الشنن؛ لأن التمس  بحرييه الألفـاي سـيؤدي إلـى إيـلات المخالفـات الانتخابيـة لمجـرد 

يـؤدي إلـى ريضـه   جماج يي بيان موضوا الطعن لالأاستعماج كلمة بدلاا عن كلمة، يا

ا   .  (57)يالما كان المقيود مةه ياهرا

غم مـن أن المشـرا كـان يهـدف مـن وراء تقيـير المواعيـد التنكيـد    علـى وعلى الرن

بيد أنه لم يرتب على تجاوزهـا الـبطلان، ممـا   ستعجالية للطعون الانتخابية،لاالطبيعة ا

دداا تةظيميـة، لهـذا يتعـين الـةب صـراحةا علـى بطـلان الطعـون  قد تنفسر على أنهـا مـن

ا لوجود مسل  متةامي لـد  المحـاكم المدنيـة  المقدمة بعد يوات المواعيد المقرر ؛ نظرا



 م 2023لسنة  27دراسة تحليلية للقانون رَقَم -الاختصاص القضائي بالطعون الانتخابية في القانون الليبي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025 شهر يونية ثالث المجلد ال)                   156مجلة الأصالة ــ العدد الحادي عشر             )

 
 

 

الوارد  يي القوانين الانتخابية، يفـي احـد  القضـايا تقـدم أحـد بعدم الاعتداد بالمواعيد  

ز ي لإلزامَ المفوضية بـإعلان  اب، بطلب للقاضي الجن المنرش حين لانتخابات مجلس الةو 

لطـن. حكـم )بعـدمِ قبـوج   الةتا ج الةها ية بالـدا ر  الانتخابيـة الـدا ر  الثالثـة رقـدالين/ زن

م)20الطعن شكلاا لريعه بعد الميعاد(، استةاداا إلى الماد  ) ( لسـةة 10( مـن القـانون رَقَـ

بشنن انتخابات مجلس الةواب، ثم قدم الطاعن استئةايه أمـام محكمـة العجـيلات   2014

حي  قض  بإلغاء القرار المطعون ييه، وإلزام المفوضـية العليـا للانتخابـات   الابتدا ية

لطن   .(58)بإعلان الةتا ج الةها ية لانتخابات الدا ر  الفرعية الثالثة رقدالين/ زن

إن اعتماد المشرا الليبي على قواعـد الإعلان     :  علانلإوضع طريقة خاصة با  ــ  ثانيا

الوارد  يي قانــون المرايعـات المدنيـة والتجاريـة، كـان سـبباا وراء تـنخر الفيـل يـي 

خــير  عــلي لأالطعون الانتخابية، وتلايياا لهذه المعضلة عكـف المشـرا يـي الآونــة ا

داء القضاء الانتخابي، محـاولاا تبــسيط أتعديل القوانين الانتخابية للمساهمة يي تطوير  

بشنن   2014لسةة    10الإجـراءات، م  الحفـاي عـلي شكلها القـانوني، يفي القانون رَقَم

انتخاب مجلس الةواب، نب على أن يكون الاستئةاف أمـام ر ـيس المحكمـة الابتدا يـة  

 .  )دون حاجة إلى إعلان (

المحاكم لم تل  بالاا لهذه المعالجـة، حيـ  اتجهـ  محكمـة الخمـس إلـى ريـ  بيد أن   

( القـانون 29الطعن  المقـدم إليهـا لعـدم إعلانـه بقولهـا :)وعـن ديعـه أن نـب المـاد  )

يـةب علـى أن اسـتئةاف الحكـم الجز ـي يكـون أمـام المحكمـة   2014( لسـةة  10رَقَم)

 الابتدا ية دون حاجة إلى إعلان  للخيوم، يالمحكمة تلتف  عةه، لأنـه كـلام مرسـل لا

يوجد ما يؤيده يي اوراق الدعو ، ذل  لأن  القانون وتعديلاتـه المةشـور يـي الجريـد  

الرسمية، لا توجد به عبار  دون الحاجة للإعلان هذا من  حي  المبـدأ، بالإضـاية إلـى 

أن إعلان الخيوم، كما ورد سابقاا يي حيثيات هذا الحكم من قواعد   العدالة، ونيـ  

( 80المـاد  )قـرر يـةب عليه كل قوانين المرايعات ومن بيةهـا القـانون الليبـي والـذي 

على أن تري  الدعو  إلى المحكمة بةااء على يلب المدعي بيحيفة تعلن للمدعى عليه 

على يد احد المحضرين مالم يق  القانون بغير ذل ، يالإعلان لا يمكن الحياد عةـه او 

الغاؤه، وإن ما   ورد برسالة مقرر المؤتمر الويةي بإن عبار  دون حاجة إلـى إعـلان 

قد سقط  سهوا، تلتف  عةها المحكمة، لأنها ملزمة بتطبي  صـحيح القـانون، يـالمقرر 

التشريعية للمؤتمر ويتم تةفيد القـوانين اليـادر  عةـه   ليس له سلطة تشريعية، يالسلطة

 .        (59)( بعد إعلانها يي الجريد  الرسمية
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كيد على وجـوب إعـلان نهو الت  2023( لسةة  27)رَقَم  ولعل أحدث ما أتي به القانون   

، أو اعلانهما عةـد ايـداا صـحيفة (60)ذوي الشنن والمفوضية العليا للانتخابات بالطعن

ن والمفوضـية يـي ن. وبذل  يكـون قـد وضـ  حـداا لعـدم تمثيـل ذوي الشـ(61)  الاستئةاف

 المةازعة الانتخابية أو صدور أحكام يي غيبتهما.       

المشـرا منطالـب بتبةـي يـرق خاصـة للإعـلان تتةـاغم مـ  حـالتي أن  وصفو  القوج   

السرعة والاستعجاج المطلوبتين للفيل يي الطعون الانتخابية، لاسيما وإن المفوضـية 

ا ها لاا مـن المعلومات عـن الةاخب والمرشـح يمكـن اسـتغلالها يـي إجـراءات  تمل  كما

الإعــلان باســتخدام الوســا ل التقةيــة الحديثــة، كالبريــد الإلكترونــي، وأرقــام الهواتــف 

ا.   الشخيية للمترشحين، أو أي وسيلة أخر  تتر  أثرا كتابيا

وما نقترحه يي هذا المقـام قـد تبةـاه قانـــون انتخـاب مجلــس الةــواب التونسـي حـين  

أستخدم عبـار  الإعـلام )بني وســيلة تتــر  أثــرا كتابيــاا( باعتبارهـا يريقـة خاصـة 

 .  (62)تخرج عــن القواعـد العامة يي قانون المرايعات 

من الواضح أن الارتجالية يي    : سيس قضاء مختص في الطعون الانتخابيةأت  ــ  ثالثا

على المشـرا الليبـي،   تحديد القضاء المختب بةظر الطعون الانتخابية لازال  تسيطر

ــاد  ) م46/1/2يالم ــَ ــانون رَق ــن الق ــةة  27( م ــة 2023لس ــاكم الابتدا ي ــ  المح م، مةح

الاختيا  بةظر الطعون المقدمة على السجل الانتخابي وشروي تسجيل المترشحين 

للانتخابات، يي حين خي  الفقر  الثالثة مـن نفـس المـاد  ر ـيس المحكمـة الابتدا يـة 

الاختيا  بةظر الطعـون المقدمـة ضـد إجـراءات الاقتـراا والعـد والفـرز وجدولـة 

 الةتا ج التي تؤثر بشكل مباشر على الةتا ج الأولية للانتخاب. 

ها غير مويقـة، وكـان علـى المشـرا أن يكتفـي اهذه المغاير  يي مةح الاختيا  نر 

بمــةح الاختيــا  للمحــاكم الابتدا يــة مــ  تخويــل الســلطة القضــا ية تحديــد الــدوا ر 

المختية بةظر الطعون الانتخابية، على أن تتكون كل دا ر  من ثلاث قضاه، أثةين من 

الدرجة الأولى وبر اسة قاض بدرجة ر يس محكمة ابتدا ية، يتم تفـريغهم للعمـل بهـذه 

الدوا ر يتر  الانتخابات، على أن تشكل بذات الطريقة دوا ر الطعون الانتخابية بمحاكم 

الاستئةاف من ثلاثة مستشارين، وبهذا تتاح للسلطة القضا ية مكةة تحديد هيئات بعيةها 

لةظر الطعـون الانتخابيـة، وتعمـل علـى تطـوير مهـارات اعضـاءها وربطهـم بالشـنن 

ا عما ألفنوه يي قضاياهم المعتاد ، ومن ثم سوف يعزز هـذا  الانتخابي الذي يختلف تماما

ا على استيعاب خيوصية الطعوناء انتخابي، يرصة تنسيس قضمر الأ  يكون قادرا
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  .(63) الانتخابية 

 الخاتمة

  تي:نتا جه وتوصياته على الةحو الآ ض ووجب عليةا استعرا ها قد بلغ البح  مةتهاه،

 النتائج:  ــ أولا

ميزهــا عــن دعــاو  الإلغــاء والقضــاء تإن الطعــون الانتخابيــة تتمتــ  بخيوصــية  /1

ا ا خاصا ا إجرا يا م نظاما 2023( لسةة  27)  رَقَمالمشرا يي القانون  حي  وض   الشامل؛  

للطعون الانتخابية يغ  عليه صفة الاستعجاج، ووحد المحكمـة المختيـة بةظـر تلـ  

   الطعون.

يي قيـر الطعـن علـى المرشـح غيـر الفـا ز بالانتخابـات أو   مويقااالمشرا  لم يكن    /2

المرشح الذي أضرت به نتا ج الانتخابات؛ مـ  عـدم السـماح للةاخـب بتقـديم الطعـون، 

جوهر  إراد  الةاخبينإهدار يؤدي إلى العملية الانتخابية، قد  يعتريأن أي خلل  ا  متةاسيا 

 الديمقرايية الةيابية.   

قـرا ن دالـة بةـااء علـى  ييدر    محدود الأثر  مؤقتااينعد إجراءا  الةتا ج  حجب  قرار  ن  إ  /3

اقـد يكـون يالةتـا ج ما إلغاء . إعلى وجود مخالفات أثرت على نتيجة الاقتراا إذا  جز ياـ

امتد إذا و ،اقتير أثره على عرقلة سير العملية الانتخابية ونتا جها يي إحد  المحطات 

ا،أثره إلى باقي المحطات الانتخابية يكـون الإلغـاء   الاسـتبعاد أي يشـمل  يـي حـين    كلياـ

اأو  ناخبااكان  سوااءيرف يي العملية الانتخابية    .مراقبااأو  مترشحا

ي ا إيجابياـ يلعب القاضي الانتخـابي دورا   /4 ا يـي نظـر الطعـون الانتخابيـة، يلـه التحـر 

توجيــه الأوامــر و ،اا او جز يــا لغــاء قــرارات المفوضــية كليــا وإوجمــ  الأدلــة اللازمــة، 

 وتعديل قوا مين يي القوا م الانتخابية، بللمفوضية العليا للانتخابات لتسجيل بع  الةاخ

 ضاية أو الحذف.لإالمترشحين با

الطعون نظر بنحقيتها يي دوا ر القضاء الإداري بع  لد   لقد ترسخ اعتقاد خايئ/5

كان  سـابقة لو ، حتى عد قرارات إداريةا إلى أن قرارات المفوضية تن ، استةادا لانتخابيةا

 و لاحقة للعملية الانتخابية.أ

مالمشـرا يـي القـانون  حاج  أ  /6  قواعـد قـانون المرايعـات علـى    م2023لسـةة    27رَقَـ

بعـد حتـى مهد الطري  أمام ذوي الشنن لري  دعـاو  قضـا ية يالمدنية والتجارية، مما  

 يوات المواعيد المقرر  للطعون الانتخابية.
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 التوصيات:  ــ  ثانيا

  الآتية:الخطوات  المشرا باتخاذ نوصي 

سـتثةا ية لالأن الإجراءات ا ؛المرايعات رتباي بين القوانين الانتخابية وقانون  لاا/ ي   1

قواعـد قـانون المرايعـات حالـة علـى  بسـبب الإ  لـم تكـن يعالـة،تل  القوانين  التي تبةها  

   المدنية والتجارية.

تماشى م  حالتي السرعة والاستعجاج تيي ري  الطعون الانتخابية آلية خاصة تبةى / 2

الةب صراحة على بطلان الطعون ل  ذ كوالانتخابية،   تها يبيعة المةازعات يرضالتي 

    المقدمة بعد يوات المواعيد المقرر .

المختيـة بةظـر الطعـون الانتخابيـة يـي   مةح السلطة القضا ية مكةة تحديد الـدوا ر/3

ثلاث قضاه، أثةـين مـن الدرجـة الأولـى وبر اسـة المحاكم الابتدا ية، بحي  تتكون من  

لطعـون الانتخابيـة اشـكل دوا ـر  وبذات الطريقة تن   قاض بدرجة ر يس محكمة ابتدا ية،

 بمحاكم الاستئةاف من ثلاثة مستشارين.

ا بـالحكم مـن مـالمدني نظر الطعون الانتخابية، مـ  إلزامهوالإداري    ينمة  القضاء/4

  .اممن تلقاء نفسه امأوج جلسة بانتفاء ولايته

نتخابـات وتسـمية ر ـيس ية العليـا للاضـ  القانوني للمفوضسراا يي معالجة الولإا  /5

 عضويتها.يي  واغروسد الش ،لها

 :شـــــــــــــــالهوام
 

( مــن الإعــلان الدســتوري للســلطة القضــا ية مهمــة الإشــراف علــى العمليــة 30أســةدت المــاد  ) (1)

تح  إشــراف إجراء الانتخابات العامة ..الانتخابية بقولها:) تتولَّى المفوضية الويةية العنليا للانتخابات

 (. وبمراقبة الأمم المتحد  والمةظمات الدولية والإقليمية القضاء الويةي
د.زيد ناصر الخــريةج، الطعــون الانتخابيــة يــي الانتخابــات التشــريعية، أيروحــة دكتــوراه، كليــة   )2)

 . 90م،   2019الحقوق المةيور ، 
تشكل لجةــة مشــتركة مــن قبــل مجلــس الةــواب  -( من التعديل على انه )...ب31لقد ني  الماد  )  (3)

والدولة بواق  ستة أعضاء عن كل مجلس للتواي  بنغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس وذل  لإعــداد 

مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات ويي حاج عدم التواي  على الةقاي الخلايية تض  اللجةة آلية 

اتخاذ القرار بشننها ويكون قرارها نها يا وملزما. وتقدم القوانين إلى مجلــس الةــواب لإصــدارها كمــا 

 .23/02/2023تواي  عليها بدون تعديل ( الجريد  الرسمية، العدد الراب ، السةة الأولى، المواي  
 6اعتبر ر يس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يي كتابه الموجه إلى المبعــوث الأممــي بتــاريخ   (4)

( مخالفة للتعديل الدســتوري الثالــ  عشــر. ومــن 6+6، أن القوانين اليادر  عن لجةة )2023أكتوبر

( يي خطابها المرسل إلى المبعوث الأممي أن القوانين التي أصدرها مجلــس 6+6جهتها أكدت لجةة )

الةواب تمثل الةسخة الةها يــة الموقــ  عليهــا بةيــاب قــانوني، مشــدد  أنهــا ملزمــة للجميــ ، وبــدورها 
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ا ســليما لإجــراء الانتخابــات، ممــا جعلهــا تتوايــ  مــ   كشف  البعثة علــى أن هــذه القــوانين تعــد أساســا

، على اعتبار قوانين الانتخابات ويــ  2023أكتوبر  13وريتشارد نورلاند المبعوث الامريكي بتاريخ  

هذه الييغة تعد بمثابة تسوية إيجابية. متاح على موق  المركز الليبــي للدراســات الامةيــة والعســكرية 

 على الرابط الاتي:

https://lcsms.info/parliament-unanimously-approves-election-laws-amid-

objections-from-the-state-council/  
 م2023(1( السةة )14الجريد  الرسمية العدد ) (5)
 يي الاتي:الدراسات   تمثل-(6)

المةازعات الانتخابية يي القانون الليبي، مــؤتمر الانتخابــات الواقــ  والمــنموج، كليــة الاقتيــاد  .1

 .2021جامعة عمر المختار أكتوبر  

م، ورشــة عمــل بعةــوان القــراءات الةقديــة 2021لســةة1المةازعات الانتخابية يي القــانون رقــم   .2

 م. 2022/يةاير/8للقوانين الانتخابية، تةظيم مجلس التخطيط الويةي يرابلس، بتاريخ  

م .3 م 2021لســةة  1إشكالية الطعون الانتخابية يي القانون الليبي" دراســة تحليليــة للقــانون رَقــَ

 م. 2023بشنن انتخاب ر يس الدولة"، مجلة المختار، العدد الاوج، السةة الاولى، اغسطس 

الطعون الانتخابية يي القانون الليبي، المؤتمر الدولي للقوانين الانتخابية والتوعية القانونية،  .4

 م.2025يةاير  29-28تةظيم المفوضية العليا للميالحة الويةية، يبرق 
م)45لقد ني  المــاد  )  )7) م بشــنن انتخــاب ر ــيس الدولــة وتحديــد 2021( لســةة 1( مــن القــانون رَقــَ

اختياصاته على أنه: )لكل ذي ميلحة ح  تقديم يعن ضــد تســجيل أي ناخــب لــم يســتوف شــروي 

ومتطلبات الأهلية المةيو  عليها يي هذا القانون أمام القاضي الجز ي للمحكمة المختية التي يق  

ــي غضــون ) ــا مركــز التســجيل ي ــة 48ييه ــوا م الأولي ــاريخ نشــر الق ــن ت ــين ســاعة م ( ثمــان وأربع

 م.2023، (1)، السةة(5). الجريد  الرسمية، العدد (للةاخبين...
يقــوم ر ــيس ) يتالآك ــ( مرايعــات مدنيــة اختيــا  ر ــيس المحكمــة الابتدا يــة 25المــاد  )بيةــ   (8)

المحكمة الابتدا ية أو من يقوم مقامه بالةظر يي الأمور المستعجلة والوقتيــة، ويقــوم بــالةظر يــي هــذه 

( اختياصــات المحكمــة 49المــاد  )  تالجز يــة(. وحــددالمسا ل يي المواد الجز ية قاضي المحكمــة  

ا يــي جميــ    بتي: )تختكالآالابتدا ية   والتجاريــة  المدنيــة الــدعاو المحكمة الابتدا ية بــالحكم ابتــدا يا

الرســمية عــدد    الجز يــة(. الجريــدو  الأحواج الشخيية التي ليس  مــن اختيــا  المحكمــة  اودع

 .  م1958، (8)السةة   (11)
 بشنن انتخاب مجلس الأمة. 2023لسةة  27( من القانون 49الماد  ) (9)
ة العربيــة، ضالقانون الكويتي، دار الةهاء بالطعن الانتخابي يي ضالق  ختيا ا  د. يتحي يكري،  (10)

 .22،   1993ي 
يشتري ييمن يمارس حــ  الانتخــاب ) نه :أعلى 2023لسةة  27( من القانون رَقَم8ني  الماد  )  )11)

ا ليبــي الجةســية.   .أن1ما ينتي:   الثامةــة عشــر ميلاديــة يــوم  18. أن يكــون قــد أتــم ســن 2يكون مســلما

ا بحقوقه المدنية والسياسية.3التسجيل.  . أن يكون حاملاا للرَقَم4. أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعا

   .الةاخبين(الويةي، ومقيدا بسجل 
علــى علامــة معقــد  تملة  ش ــالم  ذهب  بع  الدوج إلى إدخاج نظام البطاقات الانتخابية الممغةطــة  (12)

العــبء عــن مــن تخفيــف والساعد على إثبات شرعتها وحمايتها مــن التزويــر، تتنخذ شكل سةد خطي  

الاقتراا يي مكان الســكن ممكةــة، يضــلا علــى أنهــا تســاعد بيــور  عملية  تجعل من    لأنها  ،الةاخبين

https://lcsms.info/parliament-unanimously-approves-election-laws-amid-objections-from-the-state-council/
https://lcsms.info/parliament-unanimously-approves-election-laws-amid-objections-from-the-state-council/
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. شــوقي يعــيا تمــام، الطعــون يــي انتخابــات د.  يعالة يي إزالة الثغــرات الكثيــر  يــي لــوا ح الشــطب

المجالس الةيابية يي دوج المغرب العربي )الجزا ر، تونس، المغرب(، دكتوراه كلية الحقوق، جامعــة 

 . 99م،   2014محمد خيضر بسـكـر ، 
 م بشنن انتخاب مجلس الأمة.2023( لسةة 27( من القانون رَقَم)25الماد  )  )13)
د. ماهر جبر نير، الطعون يي الانتخابات التشريعية يي قضــاء مجلــس الدولــة الميــري، دار   (14)

 .28،   1999الةهضة العربية، ي
نعمان الخطيب وآخرون، التشريعات الةايمة لانتخاب مجلس الةواب يي ضوء الدستور الأردني   (15)

 . 33 م،  2011والمعايير الدولية للانتخاب، المركز الويةي لحقوق الإنسان، الأردن، 
قض  المحكمة الإدارية التونسية بننه:) وييما يتعل  بتوزي  الأمواج على الةاخبين، أن الشهادات   )16)

المدلى بها سواء الميور  أو المكتوبة لم تتضــمن مــا يفيــد هويــة الأشــخا  المةســوب إلــيهم توزيــ  

الأمواج ولا ما يثب  علاقتهم بالقا مة المطعون يــي نتا جهــا وقيمــة الأمــواج وعــدد الأشــخا  الــذين 

تسلموها وهى بذل  لا تمثل حجة كاييه لإثبات الواقعة يــي يــل عــدم الإدلاء بمــا يفيــد تتبــ  المعةيــين 

بالأمر جزا يا مــن أجــل هــذه الجريمــة  الانتخابيــة. ..وأن   هــذه الخروقــات علــى يــرض ثبوتهــا تظــل 

معزولة وليس من شــننها التــنثير يــي إراد  الةــاخبين، ويــي صــحة الةتــا ج الانتخابيــة( تقريــر الةــزاا 

 2019الانتخابي يي الانتخابات الر اسية والتشريعية والبلدية الجز ية، المحكمة الإدارية التونسية، ي 

 .  45م ، 
)نتــا ج التةــايس   :لقد دأب  لمفوضية الويةية العليا للانتخابات على تعريف الةتــا ج الأوليــة بننهــا  )17)

م)1)  الاقتــراا( المــادالانتخابي التي تعلةها المفوضية بعد جدولة نتا ج محطــة  ( 92( مــن القــرار رَقــَ

 بشنن اعتماد لا حة تجمي  نتا ج الاقتراا وجدولتها وإعلانها. 2014لسةة 
ا   (18) تجمــ  ،  دخــاج البيانــاتلإ  االمفوضية الويةية العليا للانتخابات مركــز  انشئ لهذا الهدف    وتحقيقا

( 2/4لإعداد قاعد  بيانــات للةتــا ج الرســمية )المــواد    ،محطات الاقتراالةتا ج الوارد  من  انماذج  ييه  

  .2014 ( لسةة92من قرار المفوضية رَقَم)
ا   )19) ا سمح للمرشح بخــو  الانتخابــات وهــو ياقــدا لشــري مــن شــروي إذي)نه :  نب  ضىل  قن ذل  تطبيقا

ه الحالة تكــون قــد ذراد  الةاخبين يي هإن  إسابقة او معاصر  لعملية الانتخاب ي  لأسبابالترشح سواء  

علان نتا ج الانتخــاب بفــوزه إيكون   وردت على غير محل صالح للتيوي  والاقتراا عليه حتما ولا

ــا عــن إمةا ض ــييهــا مت ــاخبين...إعلان ــد  إحكــم المحكمــة الدســتورية الكويتيــة مشــار  (راد  الة ــه ل لي

بالطعون الانتخابية البرلمانية، مجلة البحوث القانونية ا ي ضالقد.جورجي شفي  ساري، الاختيا   

       وما بعدها. 64م ،   2023،سةة  (86)، العدد (13)والاقتيادية، المجلد 
حين ش ــالتــي يتعــين علــى المترم المحظورات  2023لسةة    27( من القانون  61الماد  )  تلقد حدد  )20)

 .عدم القيام بها
أن مــا وقــ  التمســ  بــه  ) :بننــه يةتونسالالمحكمة الإدارية الحديثة حكم  ضا ية القتطبيقات المن   (21)

يتقــدم ممثلــو القا مــة من وجود خروقات وتجاوزات بمراكز ومكاتب الاقتراا لم يكن مؤي دا يالما لــم  

الطاعةة بني تحفظات إلى رؤساء مكاتب الاقتراا والفرز المعةية، ولم يطلبوا تدوين ملاحظــاتهم يــي 

محاضر الفرز. كما لم يثب  ما تم التمس  به من قيام أحد الأحزاب تحميل سيار  بكميــة مــن الأوراق 

الحزب وشعاره وصور مرشحيه والوقــوف قــرب مركــز الاقتــراا، ذلــ  لا   الحمراء التي تحمل رَقَم

يدج على أن السيار  أو مالكها له علاقة بالحزب المعةي بالأمر ومرشحيه، وأن الأوراق المذكور  تم 
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توزيعها يوم اليم  الانتخابي، يضلا عن عدم معايةة ر يس مركز الاقتراا يي شهادته المــدلى بهــا 

 .45م،    2019تقرير الةزاا الانتخابي، المرج  الساب ، ي ( ..المخالفة،لهذه 
ــانون  (22) ــاج ســمح الق م يعلــى ســبيل المث ــَ ــوق السياســية 2014( لســةة 45)رَق م بشــنن مباشــر  الحق

بجمهورية مير للجةة العليا للانتخابات بتشكيل )لجــان رصــد الوقــا  ( مــن خبــراء مســتقلين تتــولى 

رصــد المخالفــات علــى مســتو  المحايظــات، وتقــديم تقــارير بشــننها وعرضــها علــى اللجةــة العليــا 

م) م بتشــكيل 2014( لســةة  21للانتخابات. راج  قرار اللجةة العليا للانتخابــات بجمهوريــة ميــر رَقــَ

 لجان رصد الوقا  .
بحثةا الموسوم بــ اشكالية الطعون الانتخابية يي القانون الليبي، مجلة المختار العــدد الاوج الســةة   (23)

 .65م،   2023الاولى 
 م.2023( لسةة 27( من القانون رَقَم)42الماد  ) )24)
م بشنن لا حــة 2021( لسةة  67( من قرار مجلس المفوضية الويةية العليا للانتخابات )6الماد  )  )25)

 الحجب والاستبعاد وإلغاء الةتا ج.
 م  2023( لسةة 27( من القانون رَقَم)43الماد  ) (26)
م بشــنن 2021( لســةة  67( من قرار مجلس المفوضــية الويةيــة العليــا للانتخابــات )7/8لمواد )ا  (27)

 والاستبعاد وإلغاء الةتا ج.لا حة الحجب 
م)4حــددت المــاد  ))28) م بشــنن لا حــة الحجــب 2021( لســةة 67( مــن قــرار مجلــس المفوضــية رَقــَ

/ اســتبعاد الةاخــب 1)على الةحو الآتــي: -على سبيل المثاج-والاستبعاد وإلغاء الةتا ج أحواج الاستبعاد 

/ المرشح الذي لا تتواير ييه الشروي، 2الذي لم يستلم بطاقة الةاخب من سجل الةاخبين يوم الاقتراا. 

/ ينســتبعد كــل مــن لــم يلتــزم بقواعــد مدونــة 3أو لم يستكمل الوثا   الواجب إرياقهــا بطلــب الترشــح.  

  لجةــة الطعــون الابتدا يــة بةغــازي، باســتبعاد بعــ  ض ــه اللا حــة قذله ــ وتةفيــذا. (الســلو  المعةيــة 

ا للماد  ) ( على الــرغم مــن تقــديم الطــاعن 1المترشحين للانتخابات الر اسية وعدم قبوج ترشحهم يبقا

العدد المطلوب من التزكيات والمستةدات المطلوبة  للترشح  التي اســتلمها المويــف المخــتب وذيــل 

م بشنن انتخاب ر يس الدولة، حي  2021لسةة  1( من القانون رَقَم18الكشويات بتوقيعه يبقا للماد  )

( 11لم تقم المفوضية يي قرارها الطعين بتوضيح سبب الاستبعاد واكتف  بالقوج بعدم انطباق الماد  )

وحيــ  أن الطــاعن قــدم  )حي  انتهــ  لجةــة الطعــون إلــى الآتــي: ،من القانون المذكور على الطاعن

صور  من نموذج يلب الترشح لانتخاب ر يس الدولة مثب  بها تسليم نسخة ورقيــة والكترونيــة مــن 

نماذج التزكية،...وحي  أن اللجةة قــد انتقلــ  إلــى مقــر المفوضــية المطعــون ضــدها بمديةــة بةغــازي 

للايلاا على ملف المترشح إلا أن العاملين بها ذكروا بنن الملف أحيل إلــى مقرهــا الر يســي بمديةــة 

يرابلس، ينصدرت اللجةة قرار بــإلزام المطعــون ضــده بمواياتهــا ببيــان مفيــل حــوج أســباب عــدم 

صلاحية قوا م التزكية، إلا أنه لم يمتثل وحيــ  أن القــرار المطعــون ييــه جــاء قاصــرا إذ أنــه اســتبعد 

( مــن القــانون، إلا أنــه لــم يحــدد بشــكل مفيــل 11الطاعن من قا مة المترشحين لعدم انطباق الماد  )

أسماء وعدد المستبعدين من قا مة التزكية وسبب اســتبعاد كــل واحــد مــةهم  الأمــر الــذي تةتهــى معــه 

حكــم   (اللجةة إلى إلغاء القرار المطعون ييه بالةسبة للطاعن إعمــالا لحقــه الدســتوري يــي الترشــح ..

م، م29/11/2021لجةة الطعون الابتدا ية بةغازي بتاريخ   م غيــر 2021لســةة  3الطعن الانتخــابي رَقــَ

 مةشور.  
ا   (29) يي الأحواج التي يكون ييها للمطعون ضــده )المفوضــية( الغــاء نتيجــة   )نه:نى بضل  قن ذل  وتطبيقا

أي مركز انتخــابي وهــي حــالات التزويــر والتلاعــب أو أي يعــل مــن شــننه أن يخــل بعمليــة الةتيجــة 
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الانتخابية وأن هذه الأيعاج تعد جرا م وأن ثبوتها من عدمه يحتاج إلى تحقي  مــن الجهــات المختيــة 

حكــم محكمــة جةــزور الجز يــة يــي الطعــن  (وهو أمر يخرج عن اختيا  المفوضية بكاية لجانها..

 ور. ش، غير مة2014 /10/7بتاريخ  20/ 2الانتخابي رَقَم
حمز  موسى، العملية الانتخابيــة والمةازعــات الــوارد  عليهــا، رســالة ماجســتير، كليــة القــانون    )30)

 99،  2023جامعة عمر المختار، 
 . 27يتحي يكري، المرج  الساب ،   (31)
م، تــاريخ الجلســة 4/2014حكم محكمة العجيلات الابتدا ية، الدا ر  الاستئةايية ، يعن مدني رَقَم  )32)

 مةشور غيرم، 2014.10.27
اليــابس   القضا ية على العمليــة الانتخابيــة، دكتــوراه، جامعــة الجيلالــي  خليف ميطفى،الرقابةد.  )33)

 259،   2017بسيدي بلعباس،  
 مةشور غير م. 2017.11.1( بتاريخ   488/2017الخمس، يعن مدني )استئةاف  محكمة حكم   (34)
 م، غير مةشور.2021/ 29/11بتاريخ  (3/2021)رَقَم الطعن ، حكم اللجةة الابتدا ية بةغازي )35)
 .40يتحي يكري، المرج  الساب ،   (36)
...يجــوز للمحكمــة إلغــاء الةتــا ج ) على انه 2023لسةة  27القانون رقم ( من  46/2الماد  )تةب    (37)

يقط إذا ويرت المستةدات دليلاا على أن المخالفات حــدث  بشــكل كبيــر وبطريقــة تــؤثر بشــكل مباشــر 

 (على الةتا ج...
 منشور غير. م17/7/2014بتاريخ  3/2014حكم محكمة السواني الابتدا ية يي الطعن رَقَم )38)
م)6ني  الماد  )قد  ل  )39) تنجــر  انتخابــات مجلــس  (:نــهأم علــى 2023( لســةة 27( مــن القــانون رَقــَ

الشيوخ م  الجولة الأولى لانتخابات ر يس الدولة. وتجر  انتخابات مجلس الةواب م  الجولة الثانيــة 

ا للفقر  الأولى من هذه الماد  خلاج ) ا مــن تــاريخ 35لانتخابات ر يس الدولة يبقا ( خمسة وثلاثين يوما

انتهــاء الطعــون وصــدور الأحكــام القضــا ية الةها يــة الخاصــة بـــ التنهــل للجولــة الثانيــة للانتخابــات 

 .(الر اسية
جل الطعون الانتخابية أمــام المجلــس الدســتوري، بتركيز المشرا الفرنسي قام  على سبيل المثاج    )40)

ومةح القضاء المدني الاختيا  الكامل بةظر يعون القيد يي السجل الانتخابي، إلا أن هةا  بعــ  

/ مخالفــة الشــكل 1الحالات الاستثةا ية يةعقد الاختيــا  ييهــا للقضــاء الإداري علــى الةحــو الآتــي:  

/ مخالفة اللجان الإداريــة 2القانوني للجان الإدارية أو تجاوز لجان القيد والمراجعة سلطاتها القانونية  

 .90ل وضاا الشكلية المقرر  لإصدار قراراتها. د. زيد ناصر الخريةج، المرج  الساب ،   
ــاد  ) (41) ــاكم 2حــددت الم ــر القضــاء الإداري بمح ــلاه اختيــا  دوا  ــذكور اع ــانون الم ــن الق ( م

 -الاستئةاف على الةحو الاتي: )تختب دا ر  القضاء الإداري دون غيرها بالفيل يي المسا ل الآتية:

. المةازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشــات التقاعديــة والمكايــست المســتحقة للمــويفين العــامين أو 1

 المستحقين عةهم.

. الطلبات التي يقــدمها ذوو الشــنن بــالطعن يــي القــرارات الإداريــة الةها يــة اليــادر  بــالتعيين يــي 2

 الويا ف العامة أو بالترقية أو بمةح العلاوات.

 . الطلبات التي يقدمها المويفون العامون بإلغاء القرارات الةها ية للسلطات التنديبية.3

. الطلبات التي يقدمها المويفون العامون بإلغاء القرارات الةها ية اليادر  بإحالتهم إلــى التقاعــد أو 4

 الاستيداا أو ييلهم بغير الطري  التنديبي.

 . الطلبات التي يقدمها الأيراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية الةها ية.5
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 . دعاو  الجةسية...(.  6
، الأســس القانونيــة والعمليــة للطعــون الانتخابيــة، دراســة تحليليــة علــى د. عثمان سعيد المحيشي  (42)

مــن مشــروا ملحــ  الإعــلان الدســتوري المؤقــ (، ورشــة عمــل حــوج  46و 45ضــوء المــادتين 

الانتخابات البرلمانية والر اسية القادمة برعايــة المعهــد العــالي للقضــاء ، متــاح علــى الموقــ  الآتــي: 

Eanlibya.com 
بتشــكيل المفوضــية العليــا للانتخابــات   2013( لسةة  40اصدر المؤتمر الويةي العام قراره رَقَم)  (43)

عماد الشاذلى الســايح   -2خالد علي الساحلي-1على الةحو الاتي: السيد نوري العبار ر يسا وعضوية  

 رباب محمد حلب. -6ابوبكر على مرده  -5عبد الحكيم الشعاب بلخير  -4علي محمد الثواتي -3
م وقنبلــ  بموجــب 17/04/2014سب  للسيد ر يس المفوصية نوري العبار تقديم استقالته بتاريخ    )44)

 م. 2014لسةة  34قرار المؤتمر الويةي رَقَم
م )45) ــَ ــة رَق ــدعو  الإداري ــراته، ال ــتئةاف مي ــة اس ــم محك ــةة  214حك ــة 2021لس ــاريخ الجلس م ت

 م غير مةشور.2021.12.06
م5تجدر الإشار  إلى أن الماد  )  (46) بشــنن أحكــام الجةســية نيــ   2010لســةة  14( من القــانون رَقــَ

على أنه: "يفقد الجةسية الليبية من يكتسب باختياره جةسية أجةبية ما لم تنذن لــه بــذل  اللجةــة الشــعبية 

 العامة ل من العام ..." 
 م.28/11/2016م جلسة 2016لسةة  5حكم محكمة استئةاف البيضاء، الطعن الإداري رَقَم(47)
م)  )48) م بشــنن اعتمــاد نتــا ج انتخــاب الهيئــة 2014( لســةة  55قرار المفوضــية العليــا للانتخابــات رَقــَ

 التنسيسية ليياغة مشروا الدستور
د. سليمان محمد الطماوي، القياء الاداري، الكتاب الأوج، قضاء الالغاء، دار الفكر العربي، ي   (49)

 .180م  1996
ا لما ذكر اعلاه قض  المحكمة الدستورية الكويتية بانه:) وان الطعن على نتيجة الانتخاب   (50) وتطبيقا

إذ لايعــد اعــلان نتيجــة  ؛لــيس يعةــا علــى قــرار إداري ممــا يخــتب القضــاء الإداري بطلــب إلغا ــه

ســاري الانتخــاب اييــاحا عــن اراد  الجهــة الاداريــة، وانمــا عــن اراد  الةــاخبي( د.جــورجي شــفي  

 . 67الساب ،    المرج 
  180د. سليمان محمد الطماوي، المرج  الساب ،   )51)
انتخــاب المــؤتمر   2012( لســةة  4لقد تكرر هذا الةب يي القوانين الانتخابيــة يفــي قــانون رقــم )  (52)

ويي كل الأحواج تسري أحكام قانون المرايعات المدنية والتجارية ييما ...)  32الويةي جاء يي الماد   

انتخــاب الهيئــة  2013( لســةة 17لم يرد بشــننه نــب خــا  يــي هــذا القــانون.( ويــي القــانون رقــم )

)...ويي كل الأحواج تسري أحكام قــانون المرايعــات المدنيــة والتجاريــة 29ورد يي الماد     ةالتنسيسي

انتخاب مجلس الةــواب ورد   2014( لسةة  10ييما لم يرد بشننه نب يي هذا القانون(. والقانون رقم )

)... ويي كل الأحواج تسري أحكام قــانون المرايعــات المدنيــة والتجاريــة ييمــا لــم يــرد   29يي الماد   

انتخــاب  2021لســةة  (1بشننه نب خا  يي هذا القانون.( كما تكرر ذات الةب يي القــانون رقــم )

( على الاتي:) ويــي كــل الأحــواج تســري أحكــام قــانون المرايعــات 51ر يس الدولة نب يي الماد  )

 المدنية والتجارية ييما لم يرد بشننه نب يي هذا القانون.(
وردت الملاحظات يي رسالة السيد ر يس المفوضية الموجهة الى ر يس المجلس الاعلى للدولة،   (53)

 م.11/06/2023بتاريخ  
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ــة (54) ــة يــي التشــريعات الليبي ــيم"، عــز  كامــل المقهــور، الطعــون الانتخابي  "الــةب والواقــ  والتقي

 .65م،   2018مةشورات المفوضية الويةية العليا للانتخابات، ديسمبر  
بشــنن اعتمــاد نتيجــة الــدا رتين   2016( لســةة  12قرار المفوضية الويةية العليا للانتخابات رَقَم)  (55)

الأولـــى والثانيـــة )التةـــايس الخـــا ( لانتخـــاب التنسيســـية ليـــياغة مشـــروا الدســـتور بتـــاريخ 

 م.20/3/2016
بشــان  2012( لســةة 1قــانون رقــم) -هذا الةهج سب  للمشرا تبةيه يي القوانين الانتخابية السابقة   )56)

، والماد  التنسيسيةبشان انتخاب الهيئة  2013لسةة   17( قانون رَقَم32انتخاب المؤتمر العام والماد  )

بشــان انتخــاب مجلــس الةــواب وازاء هــذا الغمــو  حــاوج   2012( لســةة  10( من القانون رَقَم)29)

الأوج والثالــ  الفيــل يــي الدرجــة البع  اقتراح بع  التفسيرات وصف  الةيو  يي القانونين  

عن الطعن ييها بالاستئةاف "بالحكم"، وهو أمرٌ قد يــوحي ان الــدعو    ر"بالقرار"، وما ييد  الأولى

بتدأ  عريضة   ا لةب الماد     أمر  لاستيدارالمن ا.   297على عريضة ويقا مرايعات، إلا أنه لــيس حاســما

 .   38عز  المقهور، المرج  الساب ،  
 .26د. يتحي يكري، المرج  الساب ،   (57)
 .66عز  المقهور، المرج  الساب ،    (58)
جلسة  2017لسةة  488حكم محكمة استئةاف الخمس)الدا ر  المدنية الاولى ترهونة( الدعو  رَقَم)59)

 . غير مةشور.01/11/2017
( على انه :) ...وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشنن والمفوضــية خــلاج 46ني  الماد  )  )60)

 الأرب  والعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن(. 
( على انه:)... وعلى قلم كتاب المحكمة إعــلان ذوي الشــنن والمفوضــية خــلاج 48ني  الماد )  (61)

 ساعة من إيداا عريضة الاستئةاف(.اثةين وسبعين   72
وتطبيقا لذل  اعتبرت المحكمة الإدارية التونسية: )أن العلم بالبريد الالكتروني من الوسا ل التــي   )62)

يعتد بها يي انطلاق أجل الطعن يي قــرارات الهيئــة باعتبــاره وســيلة تبليــغ تتــر  أثــرا كتابيــا ( حكــم 

م، تقريـر الةـــزاا الانتخـــابي، المرجــ  23/8/2019بتاريخ    2023المحكمة الإدارية يي القضية رَقَم

  .34الساب ،  
ــد نيــ  المــاد  نــب المــاد  ) )63) ــات الر اســية 46لق ــانون الانتخاب ــانون  -( ق ــة بموجــب الق المعدل

...تقوم الســلطة القضــا ية بإنشــاء لجةــة يعــون خاصــة يــي نطــاق كــل )  :على أنه  -2021لسةة  9رقم

بيةما تول  .(قضا  المحاكم الابتدا ية للةظر يي الطعون المتعلقة بهذه الماد محكمة استئةاف مؤلفة من  

م تحديــد لجــان 2021لســةة    1م بشنن تعديل القانون رقــم  2021لسةة    9( من القانون رقم  47الماد  )

لغرض تةفيذ عملية الاستئةاف على الطعون المتعلقة بالماد  اعلاه، تقوم السلطة )الاستئةاف على أنه:  

القضا ية بإنشاء ثلاث لجان استئةاف خاصة يي كل مــن محــاكم اســتئةاف يــرابلس وبةغــازي وســبها 

 .(مؤلفة من قضا  تل  المحاكم


